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كلمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ وبعد. 


و8 


فإن العلم الشرعي من أهم الضرورات التي يحتاجها المسلمٌ في حياته. وتحتاججها الأمة كلها 
في مَسيرتِها الحضارية؛ لذا جاءت النصوص الشرعية في الإعلاء من شأنه وشأن حايليف 
قال تعالى: # سهد لَه أنه لا لَه إلا هو وَالْمَلهَكَةُ وأُولوا اَذ هما بالْتِسْ لآ إلهَ إلا هوَ الْبِيرٌ 
لْحَكيرٌ 4 لآل عمران: 18] قال الشوكاني يَمَلَة: «المراد بأولي العلم هنا علماءٌ الكتاب والسّنقَاء 
وقال تعالى: أوَقُل رب زَدَفِ عِلَمَا © [طه: 41114 وفي الحديث: من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 


سهل الله له به طريقًا إلى الجنة) رواه مسلم. 


وتأتي هذه السلسلة العلمية خدمة للمجتمع؛ بهدف إيصال العلم الشرعي إلى الناس بشتّى اطق 
وتيسير سبله» وتقريبه للراغبين فيه ونرجو أن تكون رافدة ومعينة للبرامج العلمية والقراءة الذاتية 
وعونًا لمن يبتغي التزود من العلم والثقافة الشرعية» سعيًا لتحقيق المقصد الأساسي الذي هو نشرٌ 
وترسيخٌ العلم الشرعي الرصين؛ المبني على أسس علمية صحيحة» وفقّ معتقٍ سليم؛ قائم على 
كتاب الله وسنةٍ رسوله معي ٠‏ بشكلٍ عصريّ ميس فنسأل الله تعالى للجميع العلم النافع 
والعمل الصالح والتوفيق والسداد والإخلاص. 











؛ وصورّهما المعاصرةٌ 










بيع الأشهُم مت وبطاقات الائتمانٍ 
والإجارة المننهية بِالتّمْلِيكِ نليكِ وا ل 





الأطعمةٌ والأصل فيهاء وأقسائها 





[[] كتابالفقه (4) 








لايكاد يَخْلو مسلمٌ منَ الحابةٍ إلى التَاملٍ بالبيع والشّراِ؛ ذا كال الواجب على كُلّ 
مَنْلهُعَلاقَةٌ بالسُوقٍ تَعَذّْ كام البيع والشّره قكثيرٌ منَ المُخالفاتٍ إِنّماتقَْ سب 
الجهْلٍ بأخكام الشّرْعَ فيهاء وقد كانّ الخُلَفاء يُلزِمِونَ النَّاسَ بالتَّتَقهِ في أخكام البيع» 
وقد جاء الإسلامٌ في هذا الباب بِجُمْلَةٍ منَ الأخكام والآداب, تَحْمَظُ المَضْلَحَةَ العام 
بد الإنْسانَ عَنِ الوؤقوع في العَرَرِ أو رار ار 


| تغريف البيع: 


البيعٌ في اللَّعَة: أحدُ شيءٍ وإغطاء شييء فهو 

اي 0 وه ِ 
مَأَخودٌ من الباع؛ إِذْ كل واحِدٍ من المُتَبَايعَينِ يَمُدٌ 
باعه إلى الآخَرٍ. 


واصْطلاحا: ماله المالويالإمال كَمْليكًا وكمدّكًا. 





3© الأول: الضيعّة: وتكون إمَا قولية أو فِليً. 
فالقوليّة لها رُكنان: 
6 ألإيحَات: وهو اللَنما" الصَّادرُ من الباِع؛ كَأَنْ يَقولَ: بِعْتُ. 
© القَبُولُ: وهو اللّفْظ الصَّادِرُ منَ المُشْبَرِيء كَأَنْ يَقول: اشَْرَيتٌ. 





|11 كتاب ادمع زه 


ويَكْثرٌ هذا في البُبوع ذاتٍ القيمَةء كبيع المقاراتٍ والسبّاراتِ ونَحْوو. 

وَالفعْليةٌ: المُرادُ بها المُعاطاة؛ بِأَنْ يَدْقَعَ البائحُ ب سَلْعَة ويدْقَمَ إلبه المُمْمَرِي تَمَنَها المَعْلومَ 

دون التَكَءِ وقذا الفِعْلُ منَّ الطَرََينِ هو الإيجابُ والقولُ ويَكثْرُ كذا في المَحَلَاتِ موّكَدَةٍ 

الأتمار, أو الشلع ال ألفِتقهلا لشم ونحوه. 

6 الركن الثاني: المُبَعاقِدان: البائعُ 
والمُشتّري. هو ما وقَمَ عليه التََّاقُكُ 

© الركن الثالث: مَحَلُ العثْدِ: وهوما 
وقَمَ عليه التََافدُ أَي: الثّمَنُ والمُثْمَنْ. 


البيعٌ جائرٌ بالكتاب والسُنَِ والإجماع: 





© قال تعالى: موَككَلٌ ناي 4 [البقرة: 006]. 


© وقال لنب عَئِوسة: «البيّعانِ بالخيار ما لَمْ يتََرّقا قَإِنْ صَدّقا وبَيّنا بورك لَهُما في 
ببعهماء وإنْ كَتّما وكَذَّبا مُحِفَتْ بَرَكَةُ بيعهِما! متفق عليه. 





وما زالٌ النيٌّ صتللةووحة يَبِيعُ ويَشْيّري حَتَى تَوَفَاهُ الله تعالى. 

وقد أجْمع العُلَماءُ على ذلك في الجُمْلَِ؛ِ قال ابن قُدامَةَ ومَدلكة: «أجْمع المسلمون 
على جوازٍ البيع في الجُمْلَةا. 

كما أَنَّ الحِكْمَة تَقتَضيه؛ لِأنَّ حاجَة الإنْسانٍ قد تَتَعَلّقٌ بما في يد صاحبهه وصاحِبةُ 
لا يدل بير وَضِء ولا سَبيل لذلك الله قي تَجُويزِ البيع تَحْقِيقٌ المَضْلَحَةٍ 
لِلطَرَكَينِ وتَيِسيرٌ أمورهما. 


© 6 


الوحدة الأولى: البيع لاا 


4 شروط صحة عقد البيع: 


يُسَيْرَطُ لِصِكَةِ البيع سَبْعَةُ شُروط: 


2 © الأول: التّراضي بِينَ | 





2 
قال تعالى: ل يكآيهَ ليت ءَامثوا لا الوا أتوليم يْنَحكْم نيال له كتكرت 
يتحدره عن رَاضٍ يِنَكُمْ 4 [النساء: 14]. 

فاك الي صَإلاعيدسَةٌ: «إِنّما البيعٌ عن تراض". أخرجة ابن ماجه وصحَحَهُ الألباني. 


ما إِنْ كانَ الإكْراه بحن قَيكون البيعُ صحيحًا؛ كَأَنْ بُكرة الحاكِمٌ شَخْضًا على بيع بَبته 


لِوّاءِ دنه الذي حَلَّ والذي يُطَالِبُ به غَرَماؤة. 





57 3 عق 1 
© الثاني: أَنْ يكونَ كُل من البائع وَالْمُشْبَرء 


وَجائِرٌ لتَصَرُْفِ مَنْ جَمع أربعة أوصافٍ 





فَلايَصِحٌ تَصرّفُ صَعير بغَير إذنٍ وليه قَإن أَذْنَلَهُ صم بيعة. 


م 


© ويُستننى من ذلك الشَّيِءٌ اليَسيرٌ الذي جَرّتٍ العادة بيع وشراء الصّعْار ياك فَلا َأْسَ به. 





[. © الثادث:اذ حون لشلمضاعة 
> قلا يَجورٌ بيع ما لاتَفْعَ فيه كالحَشّراتٍ التي لايْنْتَهُ بهاء َإِنْ أَمْكَنَ الانْتفاعٌ بها جار بيعُها 
وشراؤها. 
> وَلامائنعهُ مُحَرَّمْ كالكَمْر والخنزير والتّمائِيلٍ وآلاتِ الموسيقى وأَشْرطَةٍ الِناءِ والدّخَانٍ 
والصّلْبانِ وتّخوه. 


4ه ولاما فيه منَْعةٌ لا تبح إِلّا حال الاضطرار كالمبئة. 
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ِقولٍ النبيّ صَإلاعييوسةٌ: «إنَّ الله ورسولة 
حَرَّمَ بيع الجََمْر والمَيتةٍ والخنزير 
والأَصْناما» ققيل: يا رشول الله أرأيتَ ” 
شحوم المَيتدِ فإنّها يُطْلى بها السّفْنُ ويُدْمَنُ بها 
الجُلودُ ويَسْتَصْبحٌ بها النَّسُ؟ ققال: «لاء هو حَرامٌ)» 
ثم قال رسول الله صَآَلدَاءا عَتوِوَسَرٌ عند ذلك: «قائَلٌ الله اليَهودً! إِنَّ الله لما 
عَرَمَ تُحومها جَمَلوه ثم باعوة فَأكلوا كَمَنَهُ) 
متفق عليه. ما خْكمْ بيع المّلاس العاريّة أو المّلابس 
5 الات 2 - | [© 
وقول النن عؤاقط رو ا عي ا د ١‏ الاعلهاا9 الغطور والمكياجات لاف 
وقد يسْتَعْوِلُّها البعض اسْتِعْمالا مُحَرَّمَا؟ 
أَكُلَ شيءٍ حَرَّءَ تَمَنَهُا . أخرجة أحمدُ وصِحَحَةُ الألباني. 
3 بَأْسَ في ذلك فالآضل فُِ كل التيوع 
أذ يكن انار كا للباء ٠‏ الحِلُء إلا ما قام الدَليلُ على تخريودء 
© ليع 5 وانتتال هذه الأشياء اشيثمالا 4د 
خارجٌ عَنِ الأَصْلء ولا يَنبَني أن 3 
المُشْتري عن طريَة شماه للمباح. 









أو مأذوا له كافك العفد؛ لقول 
النبيّ صل عوسَةٌ: (لاتَبِعٌ مالَيسّ عندلكً). 


أخرجةٌ أبوداود والترمذيٌ» وصححَهُ الآلباني. 








الخَامَللل) أَنْ يكونَ المَبِيعٌ مَعْلومًا بالمُشْامَدَةٍ أو الوَضْفِ الذي يرول به المَرَرُ 
لِنَهِي رسولٍ الله لدعو عن ب بيع الَرَّرِ. أخرجة مسلم. 





الوحدة الأولى: البيع 


© السَآكَلَلن يكونَ الثّمَنُمغلوماء وذلك بِتَحْديدٍ سِْر السَّلْعةِ المَبيعة» أن جَهالَة 
النْمَنِ غَرَنٌ والعَرَرُ مَنْهِيّ عَلَهُ. 


118ل أن يكرن المبيع مَفدررًا على تشايووء فَلايَصسٌ ليعْيعير شاردء وطبر.في 
الهَواء وتَحْوِهِما؛ لِأنّه آَشْبَهُ بالمَْدوم» ويَدْحْلُ في بيع العَرَرِ المَنْهِيّ عَنْهُ إذْ قد يَبْذُلُ 
المُشْتَري الّمَنَ ولا يَسْتَفِيدُ. 


اه البيوعٌ المَنْهيُ عنها: 
الأصل في الببوع ال قر تعالى: وَل هلبع 4 [البقرة: 078]» | أ أن أن التَّارِعَ الحكيم 
نَهى عن بَعْض البيوع لِحِكَم جَليلَ ومن هذه الُبوع: 

الس سر وسميي يم . لقوله تعالى: طيكايًا 
لين انوأ إذا فوع للكتكزة ين يور الْجمعدا فَأسْعَوا لدو الله دروأ وأ ابيع 4 
[الجمعة: 9]. 

بو كدف الحو رقت اليا ار بج ليلب يكن 

حَدْرًا؛ يقولِه تعالى: لوَتَمَاوَوا عَلَ ألْرْ وَالتَقوَ ولا كوو عل الإثْر وَالمدون 4 

[المائدة ا 

© ببعْ المسلم على بيع أخيد. أو شراؤة على شراء أخبه. لقول النبيّ ايوس «لايبعْ بَمضْكُمْ 
على بيع بَعْضٍ). منفق عليه. 





الَو كان قبل البيع: فَلاَأْسَ أَنْيَرْقَمَ هذا السّعْرٌ ومّذا يُخْفِضُهُ كماهو الحالٌ في المَحَلّاتِ 
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© بيع العيئة. إقول النبِيّ صن طكية: : ١إذاتَبايَمُْمْ‏ بالعيتق وا تم اب البق » ورَضِيتُمْ بالزّر نع 
وتَرَكتمُ الجهاق سَلّط الهعَلكُْ دلا لايَِْعُةُ حَتَى ترْجعوا إلى دين أخرجة اوداز وصككة 
الألباني. 


وصورةٌ بيع العيكة: نيع شَخْصٌ سِلْعَةَ حر بَمنٍ 
مُوّجلٍ لمدة سنةٍ مثلاء يَثيْت في م المُمْتري ثم 
ايها مالع كن قتا نيت 
في ذم المُتري ملع مَل وق اشتلم قل منة 
تَقَدَاك فَكَأنّهِ افير ضَ المَبْلعَ الى تراس 
ليد منة مُوَجلِء وَالسصّلعةٌ مُجَرَد صَوكَةٌ وحيلق ا 00 
2 6 رب 


كلت مقصودة أضتاده ورلكَككون العيه حيلة 

على القَرْضٍ الرَبوي. "جمهكج” 
(© مثال: اشترى زيدٌ من عَمْرو ساعَتّةُ ب ٠٠٠١‏ ريال مؤجلةً لسن أَشهُرِ واستلم الساعة» ثم 

باعها زيد على عمرو مرة أخرى ب٠٠٠‏ ريال نقدًا في المجلس فأصبح في يدٍ زيدٍ ٠٠١‏ ريال 

وفي ذِميهِ ٠٠٠١‏ ريالء وكانت الساعةٌ مجرَّد حيلةٍ على القرض الرّبوي. 


وَسْعْيَثْ عيئةً) لِأنَّ المُسْترَي يحل مكان السَلْعة عبن والْعير هو التَقدُ. 











الَوَرْقِه 





6 بِيعٌ التوَرّقِ: ومنّ المُباحاتٍ بيع 
وهو غيرٌ داخحلٍ في العيئّةٍ المحرّمة. 





مع البائع الأول. ه62 : م 3 
وَهيّ جائِرَةٌ عند الحاجَة» إذا لم يجد مَنْ 5 كارا جاو ١‏ 


يُفْرِضُه قَرْضًا حَسَنًا. 
وَسْميَ بالَّورْق؛ منَ الوق وهو الفِضّة؛ ِنَم يد السَلعَة أضْلا إنّما راد أن يُسوَلها إلى 
/ ورِق. 





الوحدة الأولى: البيع 5 


© بِمْ الْمارِ بل يدم صَلاها. لحديث 
ابن عمر وفلق:©: أن رسول الله 
دوس نّهى عن بيع الْمَارٍ حَتَى 
يَنْدرَ صَلاحهاء تهى البائِمَ والمُبتاع. 
متفق عليه. 


© اللّجْشُ: وهو زيادةٌ الشّخْصٍ في 2 من السَلعَةٍ المَعْروصَةٍ للبيع» وهو لا يريد براهاء وإلّما 
َي بهاء ومرغبَهُ فبهاء ويَرقعَ يسخرّهاء وقد تهى النبٌ ةدوع عَنٍ النّبْضش. متفق عليه. 








عَرْفٍ البيع لَه واصْطِلاحاء مع بَبانِ الأمور التيكَلرَمُ من التّْريف. 


اختكفَ أل العلّم في البيع بالمُعاطاق اذك الرّاجِحّ مع التَعليل؛ مُسْتَعينًا بمَصَادِرٌ ا 


خارجيّة. 
قال تعالى: «َأَلَ آم لبي وَحَرَمَ ايأ 4 ليم جمع الله بينَ البيع والرّا في الآية؟ 
أَعْمِلُ عفْلّك. 


من شروطٍ البيع: (أَنْ تكونّ السّلْعَةُ مباحة النَنُع)» اشْرَحْ هذه العبارةً. 

ما بيعٌ العية؟ وما وجْةُ الّحْريم فيه؟ 

اذْكْرِ الخخلاف في ب بيع الور رق مع بَبانٍ الرّاجح؛ مستعيًا بمَصاورٌ خارٍجيّة. 
ما الع في تَحْريمٍ بيع الما َبْلَ بُدرٌّ صَلاحِها؟ اسْتَعِنْ بمَصاورٌ خارجيّة. 
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1 الخيارٌ في البيع: 


الخيارٌ في البيع: هو طَلَبُ َي الأَمْرَينِ من إِمْضاءٍ العَقْدِ 


أَقُسامْ الخيار: أفُسام الخيار عَديدَةٌ, أَهَمُهاء 
من المُتبَايعَين الخيارٌ ما داما في المَكانٍ الذي تَعاقدا 
فيه ويْسَمَى مَكان التَبايُع؛ لقولٍ رسولٍ الله صَإئعكِيصة: 
«البَيّعانِ بالخيار مالَمْ يتََرّقاا. متفق عليه. 


|| خباز شر والعُرادٌ به الشَّرْطٌ الذي يَتَْقُ عليه المُتَعَاقِدانْء وَيَتراضَيانٍ بده وإن شاء! 


أَنْعَذا البيع» وِنْ شاءا أَبْطَلاهُ. 





كأَنْيقَولَ: أَْمَري منْكَ السّيَاَة ولي الخيار يومان » فَإنَ وَصِيتٌ بها ء ولا رَهَدتهاء والواجثٌ 
الالتزامُ بالشّرْطٍ من الطَرقَين؛ لِقول الننبيّ صلةيوسة: «المسلمونَ على شّروطِهِمْ). أخرجة بو 
داوُت وصحَّحَةُ الألباني. 

عبار لين وهو أن يَظْهرَ في المّبيع ما يُنْقِصٌ قِيمَنَكُ فَإنِ اشير شَخْصٌ ب لْعَةه ثم تَييّنَ 
أنه ميك قَلَُ اَن في فسخ البيع» وإزجاع السَلَِْ وأَحَذِ ما دقع أو إنْقائها وأَحَذٍِ كَقٍ 
القيب» أو إقائها تير شرب ل الأضل سلا المتعاقد ظليه امن لمم قاف تن 
عَيبُ أَحَدِهِما كان للمُتَصَرّرِ سح العَقْدِ. 


**#وهو خيارٌ ثابث في العَقْدِ ضِمْنَاد ولو لَمْ يَنْطِقْ به المُتَعاقِدانِ. 
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كعوء 


, وهو أَنْ يُغْبّنَ المَمْئَري في السّلْعَةِ غَبْنَا يَخْرُجُ عَنِ العادةٍ والعْرْفِ وهو 
مُحَرَّة كَأنِ المي سِلْعَةَ بضِعْف تَمَيِهاء أو أكثر» قهو بالخيار ب بينَ الإمساكِ والقَْخ, وقد يَقَعْ 
الغبنُ على البائع أحيانًا. 





خيارٌ النَذليس: ,كَأَنْ يُظْهِرَ البائحُ السُلْعَةَ بمَظْهَرٍ 
مَرْغوبٍ فيه وهي خاليَةٌ مه كَأنْ ب يَضَعّ على السّلعَةٍ 
علامةٌ شّركةٍ عالميّةِ مشهورة وهي ليسَتْ كذلكٌ» 
أو يعبر للؤبع انبرو لتِدَوَاجدْلَقَ هذا النغل 
مُحَرّم والمُشَْري بالخيارٍ بِينَ الإمساك أو المَسْخْ 


وَأَخَذٍ مادَقَعَ. 


الاك على البية: 





يي ينْبكن الكشياة على عَقْدٍ البيع؛ آدابث البيع: 


لقولِه تعالى: لوَأسْهدوا إذا تَتَايعْشم 4 | يبي للبائع أنْيتَحَلَى يبعْضٍ ألآداب التي مر 

[البقرة: 785]» قفي ذلك مَرِيدُ ضَمانٍ بها الشَّرْعُ وهيّ: 

وإثباتٍ للحق. »> السّماحَةٌ في البيع والشّراءٍ. قال النبييُ 

مإللعئيسة: «رَجم الله رجلا سَمْحا إذا باع 
وإذا اشتّرىء وإذا قَضى وإذا اقتضى). أخرجة البُخاري. 

4 الصّدْقُ في المُعَاملة. قال أيه : «التَاجِرٌ العلدوقٌ المي مع التْبيّينَ والصَّدّيقينَ 
والشّهْداء). أخرجة الترمذيء وحشنة. 





> عَدَمْ الحَلِفٍ ولو كان صايقًا. قال تعالى: «وأحمظواً أَيْمَتَكُة 4 [المائدة: 4]» وقال 
صَدَاعيوسة: «والحَلفْ مَنْفَقَةَ لس دَق للسَلعة ة ممكقة للبركذا . متفق عليه. 
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بيع النَمْسِيطٍ من البّبوع التي يَنبَخي الإهْتِمامُ بمَعْرِقَةِ أخكايهاء لِأنّه قد الْتسَرَ اليِشارًا كيرا ببينَ 
المسلمينَ في مُعامَلاتِهمْ» وأَهَعٌ ما فيه الآتي: 

© يحور بِيعٌ سلَْةٍ أو شِراؤها إلى أَجَلٍ يي َقْدَاه ومّذا في 
قول عام أل الم قال الخ ابن باز وعالة: قد كَلَبَعْض أَمْلٍ العلم فَمَنعَ نََ الزيادة لجل 
الأَجَلِء وظَنَّ ذلك مس الرّباء وهو قولٌ لا وجْة لَه. 


© تر 51 لاتأعل نْب 4 [لبقرة: 53 والآيُ نض في كل بيو إلا ما قم الدَِّيلُ على 
تخريود فكل ما هر بيء قير خلؤل: ولا يتفي الخلط , بينَ البيع وبينَ الفُروضيه أو بيع 
الرّبَويّاتِ. 

© جرى عَمَلُ المسلمينَ على جَوازِ زياةة النَّنِمَُابل الَأَجيلٍ من عَير تكير منهُخ. 

© يَدْتول بيخ التَفْسيطٍ على مَنْقَحةٍ ة لاقع وَالمُّمَْري؛ فَإِنَّ الَّاجِرَ واقَنَّ على التََجِيلٍ ينتفع 
بِالزِيادة والمُشْتَري رَضيّ بالزّيادةٍ للم للمُهلَةه وعَجِْهِ عن تَسْلِيمٍ النَّمَنِ نقداء فَكِلاهُما حَصَلَتْ 
َه منْفَّعَةٌ هذه المُعَامَلَة دون الؤقوع في مَحْظورٍ شَرْعِيٌ. 





©) يَْتَتلْ المُلْكُ على التّمام للمُشّْري. حَتّى لو بَقيّ في ذِمِه 
لشَخْص آحَنَ ثم يَقومٌ هو بِتَسْدِيدٍ الثمّن الذي في ذْمتِه. 
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© ماالمُرادُ بالخيارٍ في الببع, مُبيْنَاالحِكْمَةٌ من تَشْريعِهِ في البيع؟ وماذايَسْتَِيدُ المُتَعَاقِدانٍ 


من خيار الشَّرْطِ؟ 


009 اشْتَرى شَخْصٌ سَيَوَةمن آكَرد ثم تيب له آنَّبها يبه هَل لَه وَدّها؟ وجّة ما تقول. 


ما الرادٌ بالإقالة فك اليم ؟ ونا مَضْلها؟ 
بالإقالة في الب فضلها 


© دب بَمْضُ أَمْلٍ العم إلى تخريم بيع النَفْسِيطِ اذْكْر أضحابَ هذا القولء مع ذِكْرٍ 
َم ما استَدُوا به. 
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4 تغريف الإجازة: 


َم مُدينَةُ منَ الأخرء وهو العِوّضُ المُقابَل عمل 


وَمنهُ فول تعالى: مِلَرَّسِيَكَكَتَمَدْتَ عَكهِ َم » 
[الكهف: /الا]» وقول تعالى: لفن أيَصَعَنَ لكي مهن 


ودوية 


أجورهنٌ 4 [الطلاق: 5]. 


وَهيّ نّوعٌ منّ البيع؛ ِأَنّها في الحَقيقَة َِةِ بِيعٌ للمَناف 


1 









0© الأون:الضيغَة: وي الإيجابٌُ والقَبولُ» وتكون لَفْظَيٌّ 
و ١‏ 
في الغالِب. 


© الثاني: المُتعاقدان: ومُما المُوَجّرُ والمُسْتأجرٌ 
الثالتُ: المَعْقَودُ عليه: وهو المَنْتَعَكُ وَتَكَوْنَ مَنْقَعَةٌ 
عَينٍ أو مَنْفّعَة عمَلٍ. 1 
الرابعٌ: الأَجْرَةُ: وهيّ ما يَلْتَِمُ المُْتَأَجرٌ يبَذْلِهِهِ عِوَضًا ١‏ 
عَنِ المَنْمَعَةٍ التي يَمْتَلكُهاء أو العَمَلٍ الذي قُدَّمَ لهُ. 
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4ه حُكُمُ الإجازة: 
الإجارَة جائرَةٌ بالكتاب والسُنَّهِ والإلجماع. 
قال تعالى: اَن أنصَمَنَ لَك َاوْهنَ جوضن 4 [الطلاق: <]» وقال تعالى: لالَوْشِئْتَ لَتَكَذْنَ 
عَلَيّهِ أَجْرًا 4 [الكهف: 0/7]. 


وَعن عائشة يبعا قالث: «اسْتَأجَرٌ رسول الله صَإلئءكدوك وأبو بَكْرِ رَجُلَا من بي الذيلٍ 
هاديًا خَِرينَاا. أخرجة الببخاري. 


والإجماع: قال ابن قُدامَة: «أجمع العْلَّماءُ في كُلّ عَضْرِ وكلّ مِضْرٍ على جَوازٍ الإجارقا. 
1 الحِكُمَةٌ من ة مشروعية الإجازة: 

الإجارة من الفقرى اليا اق مالع كبيرة للناس؟ إذ له لال إنكان يستطيم آن َكل 5ل 

شيء ينفو يتا أَنْيَسْتأج امِل أو غَيرَه وكذا لايَسْتَطيع أَنيَشَْري كُلّ شيءء فيستاج 


أنْيَسْتَأَجرَ الدّوابّ والبّيوتَ ونَحْوَةُ؛ ذا أباح الل الإجارة تَيسيرًا لِلنَّاسِ وقَضاءً لحاجاتهم. 


شروطٌ عَقّد الإجازة: 10 م 5 
ين اف [ه 1ك ا اح 01! 


الأول التّراضي بين الطَرَكَين 


3 الثاني: أَنْ يكون العاقِدان 


ا ا 
المَحَرّمات؛ كالاسْتِئجارٍ على حَمْل الخمّر والدخانٍ 
وتخوه. 


ءِ 9 1 وك[ , ماكان ماع التق ةاتجادٌ الاسحجارٌ عليه. كاسيشجار 
وكل لنت اه ر علي م 


ا ل 0 ل 


عَنْهُما الجَيالة والعرة. 
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لا نصح الإجارّة على المُحَرَّماتِ؛ 
م اك ك0 
الخامش: أَنْ تكونّ المَْنَعَة مَماركَةَ | 011 
التو جر أو عاذو لناقيهاء سند 

آلاتِ الموسيقى: ومعداتٍ الد 
السادسش: أَنْ تكونَ المَهُ معلومة؛ لذن | لإ 0 01 21 02 0017 
جهالة المُدَة عر وُفضي إلى الشارع. 499ل 1ك 


© 
© 
© 
كه أَنواعُ الإجازة: 5 
1 أنواءٌ الإجارّة 
© النْوعٌ الأول: «إجارَةٌ أَغْيانِ» ع © أنو رَة 2 


© إجاتاعلى ايان , إجارةعلى أشخصي (©) 


الرابثُ: أَنْ تكونّ المَْمَعَةٌ مباحة. 








المَرْرَعَةَ أو المُعَدَّاتِ... إلخ. 


© النُوعٌ الثاني: «إجارَةٌ أشخاص» وهي الإجارَةٌ على أداء عَمَلِ مَعْلومء كالإجارةٍ 
على أَنْ يوَّلَهُ بالسّيارةِ ِمَكانٍ كذاء أو يُضْلِحَ لَهُ السّباكَة أو يَدْهْنَ لَهُ الجمارَة أو 
طبيبًا يخلع ضرسه: أو مهندسًا يرسم له مخططء ونَحوَة. 


وَإجارَة الأشخاص نوعان: أجير خاص - أجيرٌ مُشْتَرَكٌ. 





الأجِيرٌ الخاض هو مَنْ يَمْمل لشخص مُعيّن هذَه مَعيبةء كالموظفِينَ في الدَّوائِر الحكومية 
والشَّركاتٍ الخاصّة مُدّةَ ساعاتٍ الدّوام؛ وكالحَدَم في البيوتٍ والسَائِقِينَ ومّنِ اسْتُؤْجِرَ 
للحِراسَة ونَحْوِهم. 


وَلايَجِورٌ لَهُ العمل لِغَيرِ مُسْتَأَجرِو الزَّمَنَ المُتَقَقَ عليه. 
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الآجير المُشْتَرَكُه هو الذي يَعْمَلُ لأكثرٌ من شَخْصٍ؛ أي: عام النَّآسِء ولا يلتم يوَفْتٍ 
ِأَحَد َل يترم بإهاء العمل كالميكانيكي والّجرِ لاط والحَلاقٍ في ورَشهم والسّرَاقٍ 
على الطُدْقات والأَطِباءوفي عياداتهغ» وشّركات المُقاوّلات» وتخوه. 

وَكذا لا يَأَخٌ الأ ووو 
نك 1 الك ا مرك ون لم ينهد كلا أغِرَه لك ولا بأل جر رَهُ على مُقَدّماتِ عَمَلٍ 
لمع 

لاجو للمُشتأجر إن اسْتَأجَرٌ درًا لَتَخِدّها سَكَنَا أنْيتّخَِهالِغَير ذلك: إلا بالِاتّماقٍ 
بِينَّ الموّجُرِ والمُسْتَأجِر. 










يَحِبُ على الْمُسْتاَجرٍ إغطاء /211 قال 
كام عند إِنْهاء عَمَلِهه لقوله صإلتطتيكة: 
«أغطوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ كَبْلَ أن يَجِفف عَرَقَه). 
أخرجة ابن مَاجَةء وصحَحَهُ الألبانيُ» وعن أبي هْرَيرَةَ 

بإنْهاء العَمَل وإكماله. كفلكاعنة عَنٍ النبيّ مليوس قال: «قال الله: 
ارط في دائرة أجيرٌ خاصٌء اند آنا حَضْمْهُمْ يَوم القيامة» ومنهم: ورَجُلُ 


والميكانيكي في ورشعه أجيرٌ مشترك. 300 جْرَ أَجيرًا فاشتّوفى من ولَمْ يُمْطِه أَجْرَها 





أخرجةٌ البُخاري. 


ظفة أو مُدَرّسَةَ ونحوة 





الوحدة الثانية: الإجارة 
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يعبر عَفدُ الإجارّة من عُقودٍ المُعاوّضاتٍ. اشْرَحْ ذلك من واقِع فَهِْكَ. 
بم يوافِقٌ عَقْدُ الإجارَة عَقْدَ البيع؟ وفيمٌ يُفارقة؟ 


من المعَرر في عَفدِ الإجارة أن لمُستَأجِرَيَملِكُ لمعه قهَلْ يَمْلِكُ بيعها؟ اشتن 
بمَصاورٌ خارجيّ. 


اْتَأَجرَ وَجُلٌ ميا لإخياء حَفْلٍ زفافء قما حُكْمْ إغطائه الأجِرَة؟ اذك كلام أَمْل 


أنشيء جَدْوَلَا يّنُ فيه القُروقٌ بِينَ الجر الخاصٌ والأجير المُذْيَرَكِ. 
َيّنْ من أَيّ أنُواع الإجارةٍ هذه الأغمال: الحلّاقُ في مَحَلّهِ - السّبّاكُ في ورْشَيهِ - 


الصَّابطٌ في العَسْكريّة - الطَِّيبُ في المُسْتَشْفَى - المُدَرّسٌ في المَدْرّسَةٍ - الشّثَالةُ 
في البّيتِ؟ 


م 


الأصول التي 


يدور عليها 
اباب المعاملات 





له الأصولٌُ التي يَدورُ عَلِيها الخر مم في باب المُعامَلات 





هناك جَمْلَةٌ من الأصول الي يَدورٌ عَلّيها النَّحْريمُ والمَنْعٌ في 
المُعامَلاتِ الماليِّ في الشَّرِيعَةٍ الإضلاميّق وإِلَيكَ أَمَمّها: 


ظ 


حَطَرٌ الرّبا عَظيمٌ جداء فَلَمْ يَوَعَدِ الله تعالى أَحَدًا بحَزْبه إلا 
المُرابِيَء قال تعالى: ايكيا الي انوأ أتّعُوأ لَه وَدَروَا ما 
بقن من ألربَأإ نكُنشّر مُؤْمِينَ (59) ون َه قْمَُوأ دوأ سرب يِه 
وَرَسُولِوء »ا [البقرة: 01074-97/4]» ولايْمكِن الّحَرُرُ منة إلا بِمَعْرِقَة 
أَحكايِه؛ ليَْلَمَ دينُ العَيْدِهِ ويَنْجِوٌ من عَذَابٍ الله تعالى. 


> تخريف الزباء 


الب لَعَةٌ: الزّيادَفُ وَمَنْهُ قوله تعالق* لوم لدو أَتَكَ ير رض َيِه دآ نا عيب ألما 


أَهَكرّتَ وَرَبَتَْ ‏ [فصلت: 9*94]؛ أي: زادّث. 


اصْطِلاحًا: الزّيادَةُ في أَشْياءَ مَخْصوصّةء وقيلٌ: قَضْلٌ مالٍ بلا عِرَضء في مُعاوَضَةٍ مالٍ يمالٍ. 


حْكْمْ الرّبا: الرّبا مُحَرّمٌ بالكتاب 8 والإجماع. 


قال تعالى: #وأحل أله ابيع و2 َم الَأ سن 3م موطة ين ريو أن قله ما لت مره إل 
نه صب عا َلك آضْكدب لوهم دبا يذو (2) يَمَحخْ نه ربأ وير الصَدَتْ 
أده ليث كل كدر كنم (2 إن اليرت مثا حيرأ الصييحنت وَأنامُوأ الصكدة واوا 
ارك كز نل سد تو ل مي ب © كانه الت امنا 
توأ أله ووأ مايق بن ال إن نش مُؤمنيت (62) و لّ توأ كلأ يز ين له وََسُويو 


اع دي م 


إن تلز سطع زر ش أَمَوّلِكُمْ لا سظيِمُونَ كر 4 انر ةع 





كتاب الفقه (4) 


وقال رسولٌ الله صَآئنيوتكر: «امَِبوا السّبّْعَ الموبقات»» قالوا: يا رسول الله وما مّنَّ؟ قال: 
«الشرْكُ بالل والسّحرُ وقَيْلُ الس التي حَرَّمَ اله إِلّا بالكنّء وأكُلٌ ابا وأَكلٌ مال الييم» 
اتوي يَومَ الرّحْفِ وكَذْفُ المُخْصّناتٍ المُؤْمناتِ الغافلات) متفق عليه. 

وَعن جابر تتللققة: أن رسولٌ الله مايوه قال: الَعَنَ الله آكِلَّ الرّباء وموكل. وشاهِديء 
وكاتبَة). وقال: اهُمْ سَواءُ) أخرجة مسلم. 


الإجماع. قال ابنٌ قُدامَةً: «أجْمَعَتٍ الأَةُ على أن الرّبا مُرّم). 





الحكُمَةٌ في تخريم الزبا: 


َكَرَأهلُ للم وها كثيرة في تَحْريم الرّباء منْها: م 


أن فيه إخترارًا بالقة اوكا لكات بمضاعفَة الديونِ عليه عند عَجْزِهِمْ عن تَسْدِيدِها. 


نه يودي إلى اهيار الأَخَلاقٍ بِسَبَبٍ ادام الََّاوْنِ والَّراحُم بينَأَقْرادِوه فيقطمٌ المْروفَ 
بِينَ المسلمينَ؛ وينعدِمٌبَذْلُ القَرْضِ الحَسَنٍ. 


و 


ويَتَرَنَبٌ على السَّابِقٍ أَنَّ فيه تَعْطيًا لكايب والصّناعاتٍ والحِرَفٍ والتّجاراتٍ؛ لِأنَّ 
لعُرابيَ يربح دون أَذنى عَمَلةآقلِمَ التحبٌُ والمَمَفَّ! 


© انه يُعَرَدُ الثرابي على الكَصَل والخُّمولء والابتِعاد عَنِ الاشْتِغَالٍ بالمكايب المُباعةٍ 
© أنَّ فيه كلا لأمُوالٍ الئاس بالباطِلٍ؛ فَنَتَامل النَّاسِ في مَعايشِهمْ قائمٌ على الإشتفاةة من 
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أن ارا يدي إلى ازتفاع أَسْعارٍ 
السّلع والخِدْماتِ؛ لأنَأَضْحابَ 
المشروعاتٍ الإنتاجيّة عندما 
يفُترضون لتمُويلٍ مياه 
فإنّهم سيضطرٌون لرَفْع أسْعا 
مُتّجاتِهم على الئاس َي 
تكاليفٍ الإثتاج المُرتَفِعة بسَبب 
الدباء 


أنَّ الرّبا يُْدّي إلى هُبوطٍ القرّةٍ 
الشَّرائيّة بآيدي النّاسِ؛ أنه 
من المُقرّرٍ اقتصاديًا أنه كُلّما 
اؤدادت التَدمْقاتُ الَقدِيةً سبك 
و 0 . و 
القروض التي تضخها البنوك 
وغَيرُها من أَرْبابٍ الأموالٍ 
في البَلدء فإنَّ ذلك يُوْدّي إلى 
محف القرة الشرائت املد 
لبَللِ؛ بس 1 تلكا الآنوال 
لم 85 مَصْحوبةٌ بِمَشْروعَاتِ 
نتاجيّة أو بسَلَع وهذا بخلافٍ 
ربح المشْروع إن ناج عن 
زتباط المال لالعدل فالتّدفقاتٌ 
للدي 0 00 0 ب 
من الع والجايات الصّرورية 





كتاب الفقه (4) 


كلام المَربٍ في تخريم الرّبا. والأَخْدٍ بالتّظام 

الإسلاميٌ الماليّ: 
دعا مَجُلِسٌَ البو الَرنْسي إلى ضَمْ النّظام المَضْرفيٌ 
الإسلاميّ ِلنْظام المَصْرِفِي في فَرَنْساء وقال: سَّّ انلع 
الْمَضْرِفي الذي يُعتوك عل قَواعِدَ مك م الشريعة 
الإسلاميّة مُرِيحٌ للجَميع» سَواءٌ كانوا مسلمينَ أو غَيرَ 
مسلمين». 
وَجاء في مج (نشالينجز): «أَظْنْ ّنا بحاجَةٍ أكثر في هذه 
الأرْمَةِ إلى قراءةالعْرآنِبَدَلَامنَ الإنجيل لِقَهُمِ مايَحْدُتُ ينا 
وبِمصارِفنا؛ لِأنَّه لّو حاوّلٌ القاك مون على تتصانافا اخترا 
ما ورد في القُرآنِ من تَعالَ وأحكام وطبُّوهاء ما َل بنا 
ما حَلُ من كَوارِتٌ وأرّمات» وما وصَّلّ بنا الحالُ إلى هذا 
رض النزري نلو لالذارة. 
وقال ب بَعْضُ الافصاديينَ العالميينَ: الال لآ يتيخ مالا 
ثم عَقَبَ: 'إنَ أي عَمَليَ تمان أو قَرْضٍ لا بْدَ أنْ تواججة 
عبان مُحَدَّمَة 

0 

ار ا لبا في الإسلام» رند حسم القران لد 
لوَحَرّم ريأ © [البقرة: 916]. 
وَكَنَتَ الاسكين) مَقالةبعُْوانِ: هَل تأَملَتْ (وول ستريت) 
لإعْيناقٍ مبادِي الشَّريعَةٍ الإسلاميّة تكلم فيها عَنِ المَخاطِر 
التي تُحْدِقٌ بالرَأْسمالية وقَدَمَ سِلْسِلةٌ من المُفترَحاتِ 
حُلولاء في مَُدَمَتِهاتَطْبيقُ مَبادِ الشَّرِيحةِ الإسلاميّة. 
كما طالّبَ رَئِيِسُ تَخْريرٍ صَّحيفَةٍ (لوجورنال دفينانس) 
بِصَرورَةٍ تَطْبِيقٍ الشَِّيعَةٍ الإسلاميّة في المَجالٍ الماليّ 
والإمتصاديّ لِوَضِع حَدٌ للآزمَةٍ التي تَهزْ أسْواقٌ ألعالم. 
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الفوائد البَنْكَيْةٌ علن الؤدائع الجاريّة ربا 


الوّدائِعُ الجاريّةٌ المودَعَةٌ في البَنْكِ من النَّاحيةِ اذ 
لليكء وا 


فالجَوابٌ: أن الب : 
6 4 0 
التعاملة قرضاء ب مالو كلك الكادقة هما 


ا 0 





أقُسام الرّبا: 





وهو الرّبا الذي يكونٌ في عُقَودٍ المدايناتء كالقُروض. والبيوع الآجلة. 

وهو على نوعين: 

© الزيادةٌ في الدّين عند حُلوله: 

وصورةٌ ذلك: أن يكونَ في ذَِةِ شَخْصٍ لآحَرَ ين - سَواءٌ أكانَ مَنْشُوٌهُ قَرْضًا أمْ بِيعًا آجلا أَمْ 


غيرَ ذلك - فإذا حَلَّ الأَجَلُ ولم يُسدّدٍ المَدِينٌ اد الدَّائنُ في المُهْلةِ في مُقابلٍ يَزِيدَ المَدِينُ 
في قيمة الدَّينِ. 


مئال ذلك: أَنْ ب يَْتريَ شَخْصٌ سيّارةَ من آخَر بحَمْسينَ ألف ريال نحل بَعْدَ اث سَنواتٍ 
د وروسي 1 ب ادكمم» له البائعٌ: لَكَ مُهْلةٌ أخرى سَنَدٌ 
رابعةٌ لِيَرِيدَ الدَّينَه ويُضْبحَ حَمْسةٌ و حَمْسِينَ ألفَ ريال. 
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فهذه الزّيادةُ حي أحطرٌ أنواع الّبا وأشدّها تحريمًا. 
وهيّ من أَشْهِرٍ صور ربا الجاهلية؛ قال قََادٌ: (إنَّرَبا الجاهلية أَن يبي الرّجُلُ البيعَ إلى أجل 
يمى» فإذا حل الكجل :3 ينيل صاحبه قصاء زادا!9 اند : 
© الأيادةٌ المشروطة في أضل القزضاء 
وصورةٌ ذلك: أَنْ يُقِرض شَخْصٌ آخَرَ مبْلمًا منَ الماليه ويَشْترطَ المُقرِضُ على المُقْترض أَنْ 
ير المَبْلعَ ا 
ويُسمَى هذا التّوعٌ: ربا القُروض؛ لأنَّ الزّيادة مَمْروطةٌ في ابْتِداءِ عَقدٍ القَرْضِء وليس عِندَ 
السَّدادِ. 
هه النُوعٌ الثّاني: ربا اليوع: 
وهو الرّبا الذي يكونٌ في عُقودٍ المُعاوَّضاتٍ والمُبادلاتٍ التّجاريّة. 
وهو قسمانٍ: 
© القسمُ الأوَلُ: ربا القَضْلٍِ وهو بِيعٌ المالٍ الرّبويّ بِجِنْسِهِ مُتفاضلا. 
شَرْحُ التَعريقٍ: 
الما الرّبويٌ: هو المالُ الذي يَجْري فيه ربا البُبوع» وهو تّوعان: 
© الأولّ: النَقْدانِ: الذَّعَبُ والفِضّة. 
ويَلْحَقُ بهما ما كان في مَعُناهماء كالأوراق النَقْديةِ. 
[» النَّني: الأطْعمةٌ الني تُقتاث وتُدّحَرُهِ وهيّ الضناف الأَزبعةٌ المنصوص عَلَيها وهي: 
لبر والتَمرُ والشَّعيرٌ والولخ. 


ويَلْحَقُ بها ما كان في معناها: كالأَرْر والعَدّسٍ والتَّوابلٍ وتَحوو. 
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بجنسه: أي: جِنْسٍ المالٍ الربويٌ. 


َالدهت باواعه جتي :و الكمر بالواعة جتض؛ والأزر بأنواعه جنش» والعلاش بازراعة جليل» 
وَالريالاث السُعوديّة بأنُوَاِها جِنْسء وَالجُتَيَهاتُ المصريّة بأنواعِها جَنْسٌء وهكذا. 
يناملا" أي يدون تاد الكو رايت المبع. 


ودَليلٌ التتحريم: احديية عَبادَة بن الصَّامتِ 


تِ تئامنة عَنِ النبنّ تاليدوم أنه قال: «الذَّهَبُ 


بالذَّهَبِء والفِضَّةُ بالفِضّة والير باليْرٌ والشّعيرٌ بالشّعي والثّمْرُ اشم ؛ والولحٌ باليلح ملا بل 
سَواءٌ بسَواءِء يا بي اذا اتَلََتْ هذه الأضنافُء قببعوا كيف شك شِمْتَمْ» إذا كانَ يدا بيدا رواه مسلم. 


وبموجبٍ هذا الحديثٍ وغَيرِهِ منّ 

اليو ص الواردة في هذا" الباب» فَإِنَّ 

الأخوال بين التبيعين فلالة 

© الأولى: إن اتحدٌ الجنْسُء 
كالدَّمبٍِ باللّهَبِء والفِضّةٍ 
بالنضف وللذى لار 5 لار» 
و الزبالٍ الوب يال والبرٌ يالب 
والأذز بالأن فيُشترط فيه 


شرّطان: 
العَقل 


© التمائل بينَ المَببعِينٍ. 
يجوز أَنْ يُباع مان جرام ذَعبًا بال 
جرام دبا يشرط لض في مجلس 


العقن: ويَحْرْمٌ بيع م مِاَةِ جرام فِضْة 
ار 
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لِقَهمِ مسائل ربا البُبوعء لابْدَ من فَهم أمْرَين: 
أنَا الجنش: فالذهب جنْسٌ» والفضة جنس: والشعيد 
جنسٌء وال راجلل 
1 العلّه: 
يلوفط لمي لانها اح وصب 
ا فيَّاسٌ عليهما في جريان الربا 
1 0 جل تمن سَلّع؛ كالآوراقٍ النَقْدبّ أو المَعادِنِ 
التقدية تعد يد عن الدّولَةِ الواحِدّةٍ جِنْسًا واحِدّاء 
فالثيال جنش الي ة جلف والدولار جنهكذا1 
مم1ط[120زإالقرث والائحار؛ لآنهها 
أغض أرصاف الأرّعةٍ الكذكورَق يقاس عَلَيها في 
جريان الربا الأَزرُ وَالدُيَةٌ قر والعَدّس وسائرٌ 
الخُبوبء وما شابّة الولح كالكَمُونِ والفلفل ونّحْوه. 
والقوثٌ: هو ما تقومٌ به بنية الإنسان» لاما ترق به. 
والُدّكَر: ما يحفظ لفتراتٍ طُويلة دونَ أنْ يفْشَد في 
القاروف العط كرا فلا يدخلٌ فيه ما يدَّكَر في الثلاجاتٍ. 
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© الثانية 
كلاعفا بيع الثم بالشّعيرِء والبرٌ بالولّح, والذَّهبٍ بالفضةٍ. 


ِائةِ ريال؛ بِشَرْطِ القَبْضٍ في مَجِْسٍ العَفْدِ فجاز التفاضْل وحَرّم تأخيرٌ القبض (النسيئة). 


: إن اختكت الجنسٌ واتَنَقَتٍ الله لكآوالقنآغل]واذقرا2 التتانفل قن 


© الثالتة: إن اخْتَلّتِ العلّهُ -وّبالتالي اختلف الجِنْسُ- جاز الأمران: التَمَاضُلُ 
والتَأجِيلُ؛ كالدَّمَتِ بالبُرٌ والفِضَّةٍ بالشّعيرِ» وثُلاحِظ أنَّ الله مُخْتَلِنَكُ فهّذا تَمَنُ 
والآحَرُ مَطعوم. 

يجوز مائَةُ صاع براقي رياه ولو حَصّلَ تأخيرٌ في القَْضي. 


خُلاصَة في بيع الزبويات 
56 انعد الج جك التمائل والتغابض. 
1ن اختلف الجس و اتحدت العلة: وجب التقايض وجاز التفاضل. 





© إن اختلفت العله أو انتقّتْ أو وُجِدَّت في أَحَدٍ المبيعين دونَ الآخر جاز 
الغامل رباع اليكو 
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** الرّْبَوِياتُ السنّة: ااال - '١‏ - والبْرُ والشعِيرُ والثَمُرٌ والملّخ. 





لي و ] 4 ِ 
التتودٌ وسائرٌ العَُملات تلكق 2# الحبوسوكل ماكان قا مُدَخْرًا بلسو 001 
بالذّهب والفضَّةٍ بعل امَو بالمطعومات بعلة القوتٍ والادخار 





© القسمْ الثاني: ربا النَسيئِ 

هو الرّبا الذي يكونٌ سبية التَأحيِ مَأخَودٌ من النَّسَأْ وهو لاحي 

تَعريفُه: هو بيعٌ المالٍ الرّبويّ بمالٍ بوي يتَقُ َعَهُ في لعل مع عدم التَابْضٍ في الحال. 
شَرحُ التعريف: المالَ الربويٌ: سَبَقَ. 


تن مَعَهُ في الل أي: أنْ يكونَ للِوضَينٍ الع روي شاه أن يكونٌ كلاهما مآ 
الأثتان: أر كلامها 11/157فكة التي تُقْتاتُ وتُدّحَرٌه سواء انّحَدَ جِنْسْهُما أو التَلفا. 


التّماِضٌ: المُراد به النسلِيمُ والتّسلُمُ القَوريٌ في مجلس العَفدٍ تفينه. 
من أمثلته: 
0 مُبادَلهُ صاع تَمْرِ بصاع بر م مّع عدم التَّابْضٍ في الحالٍ. 


© مُبادَ له أن لف ريالٍ سُعودي بألفي جُنيِ يصري» مع عَدَم التّقايْض. 


الوحدة الثالثة: اللأصول التي يدور عليها التحريم # باب المعاملات 


أدلّة تحريمه: 

قال رسولٌ الله صلل عتيومة 
«لذّعَكَ بالذّهَبٍ) َاِضَةُ 
بِالفِضَةء والبِرٌ بالبّىَ والشَّعيرٌ 
بالشّعيرء وال بلتنء والح 
باللج» مِنْلّا بيثْلء سَواءً 
بِسَواءِء / عدا يده فَإِذا اخْتَلَقَتْ 
هكد الأمينافت: لبه كيت 
شنكم إذا كان يَدًَا بَِدِا أخرجة 


سلم. 


وقال رسولٌ الله صَئاعيوعَةٌ عن 
بيع الفضَةٍ بالفِطَةٍ تسيئة: «ما كان 
يذَا بيد قلا بَأْسَ بوه وما كان تَسيكَةٌ 


فهو ربًاا أخرجة مسلمٌ. 








فلت تلك الأحاديث علىأ 
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ا 


ا 
00 

: أن 0 و .2 
0 يع اللّحبُ الُستعمل ثم : ثمنه ثم 


يشترى به ذَهَب جَديل: 





6 لا يَجورٌ بيع الفِفَةٍ "اننا إلى أجلٍ أو 


بالتقسيط : فإنّ هذا داخلٌ في ربا النّسيئة 


© لايَجورٌ اش رجاعٌ اذهب بَعد ثبرائه وأ ذهب 
دونه في التدن مع ديع العَرْق؛ لأنّهُ بيع ذهب 
بدَهبٍ مع زيادة. 

لطن" بم الدع راخد نعي ىق قرا النعن 

الآخَر. 

©6 لا يجوز حَجْرٌ اذهب بدَفعِ بعض القيمة وتأخير 
قَبض الذّهب؛ لأنّ هذا ربا نَسيئة 

والواجبٌ دَفع قيمة الذّمتِ كاملةٌ 1 ما وم عليه 

العَقدٌ منَّ الذهب؛ لقوله صأل تي وكة: «قَِذا اخْتَلَقَتْ هذه 

الأصنافء قَبيعوا كيف شكْنم إذا كان يدا بِيَدا؛ أخرجة مسلم. 


شِراءُ الرّبوي ببطاقةٍ الصّرّافٍ: 
ذا أراد شََخْصٌ شراء سلعة يُشْترطٌ فيها التّقَايضُ 
كذّهب أو فِضةٍ ببطاقة الصَّرافٍ الإلكترونيّ» 
فلا مانعّ من ذلك إِنِ اشترى ببطاقةٍ الصَّرفِه 
لتي يتم فيها الخَصمٌ للقيمة من حساب العَميلٍ 
لجاري وإيداعُها في ساب ل مباشرة؛ لأن 
هذا حقيقةً قب شرعيٌ» إذْ يَتمكّنُ البائمٌ من 
تمزيااي تس الشلمة بحدد إتمار إلجقامة. 





المقطع للاطلاع فقط ا 


تعريف الصضرف: 

الصَّرفُ لغةٌ: تحويلٌ الشيء عن وجهه وتغييرٌه يقال: صَرَقَه يصرفه صَرْكَا إذا ردّه. 

والصَّرفٌ اصْطِلاحًا: هو بِيعٌ النََدِ بالنََدِِ سواء اتحَدَ الجِنْسٌ أم اختلفت. 

والمراد بالنقدٍ: الدّهبُ والفضَّةُ وما يقومٌ مقامَهُماء كالأوراق التَقْديةَ وسائر الفلوس. 
حالاث الضَرف: 

للصَّرفٍ حالتان» كما هو موضَّحٌ في التّمْرِيفِ: 

© الحال الأولى: أن تكون النقودٌ من جنس واحدء كدولار بدولار فيُشْترطُ شَرْطانِ: 

© الأولُ: النّساوي. © الثّاني: التَمَائضٌ قبل التفرّقٍ. 

© الحان الثانية:أنْ تكونَّ الود من جِنْسينٍ مُخْتلِفِينَ كريال بدولارء فيُشْترط شط 
واحدٌّ فقطء وهو التَقَابَمْنَ قَبَلَ التَمرّقِء ولا يُشْترَط التّساوي: 


الأدلّة: 
هي نفسٌ الأول المذكورة في ربا القَصلٍ والّسيئةِ. 


بِيمُ العُمْلات في الفوركس ونحوه: 
لابأس من حيتٌ الأصلٌ في الاتجار بالعملاتٍ» فإن اختلفت الحُملةُ كبيع اليورو 
بالدولار» جازء واشترط التقابضٌ في مجلس العقدٍ. 


وإن انّحدَتٍ العُمْلُ كبيع ريال بريالين» اشتُرط للجواز أمران: النّساويء والتَقَايْضُ في 
مجلس العَقدِ؛ وذلك لأن اتحاد العملة بمثابة اتحاد الجنس الربوي. 


الوحدة الثالثة: الأصول التي يدور عليها التحريم ف باب المعاملات 
ب يم 





© © © © © © © © © 
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لِمّ كانت قَواِدُ الوَدائِع الجارية مُحَرّمَةٌ وربويّة؟ 

قاعِدَةٌ الشّرْعٍ في الرّبا: ١ن‏ كل تَرْضٍ جزتما فهو ربًاء. اشْرَحْ هذه العبارَة. 

اذْكُرْ صوَرٌ ربا الع ميا ِل ارب في التَّقدّينِ. 

َي حَكْم المُعامَلاتٍ الآتية مُعَلَلَا؛ِ على ضوءِ ما دَرَسْتٌ: 

باع وَجْلٌ مام جرام من الذَّب, بحا جرام من اذب يَفَِضْها بََْ شَهْر. 

باع حَمْسينَ جرامًا من الفَِّةٍ بِعَشْرَةِ جراماتٍ من الفِضَّة يَفْضُها في اليُوم التَالي. 
باع صاعًا من الَّمرِ الجيّد بصاعَينٍ من التَّمْرِ الرّديءِء ونم ايض في تَفْسِ المَجْلِسٍ. 
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با حمْسينَ كيلو جراما من لبر شا ِهب أشبوع. 


باع ماثةً دولارٍ بمائئّي دو لارٍ ُسيئةً. 


امْتَرى أَلْفَ ريالٍ سعوديٌ بتَلائثةِ آلافٍ جُنيهِ يضري وَحَضّلّ التَقايْضُ بِمَجْلس 
العَقّدِ. 


و يَفُقهضِنًا أي :لم ب نميه وأَظْهَرٌَ لَهخَلافَ ما أَضمَرَة. 
ال ع لم0 1 

حُكْمُ الغشاء 
الهِشٌ من الأغمال الجحدمةِء.فقد قال تعالى: مَل للمفِْينَ )اليد أكالوأ عل ألنّاين 
سوفن (5) وَإدا كلوه أو وهم بخيمُونَ4 [الطففين: .]"-١‏ قدَمَّ الله تعالى الِسّء وتَوَعَدَ 
فاعِلَهُ بالنَّارٍ. 


وأخرج مسلجٌ في صحيحه: 3 النبيّ لدو مر علىصيرة طَعام دحل 06 فيهاء 
قَنالَثْ أصابعْة بكلا ققال: اباعذا بااساحة 0 قال: أَصابَتةُ السَّمَاءٌُ يا رسول الله | 


قال ألا جعَلتَُ فُوقٌ العام كي تراه النَاسُ؟! مَنْ عش قل | مل»اعرسة سل 


قَدَنَْتِ الأَدِلّهُ على أَنَّ الغِشََّ حرام وهذا باتّفاقٍ أَمْل العِلّم. 








صوَرٌ الغشهء 

للش صِوَدٌ كثيرَق منْها: 

> كِنْمانٌ عيب السّلْعَةِ. بحيث لا يُظهرٌه البائغ 
للعسسري. 

4 الف “في اراق بوَضْع نقلي قل كن 

رَهُ أو وضع مراك ل 1 نض على العيب 
لايد ف لكين لو ووه ١‏ اللأي يَمْلّككُ كَمَنْ عَلِمَ عَينا نلا كن 

4 اش في العبائل [إلط 3و جور وغيرها 


وهو كثيرٌ مُنْتَشِرٌ قَبِينَ الحين 0 
العَمائل وسُرْعانَ ما نلف الطَرُه تتيجة 


للم في الأساساتٍ والكَّرّساناتٍ. 


اسح به 





الوحدة الثالثة: الأصول التي يدور عليها التحريم # باب المعاملات 


ظ 
النَّيُ عن الغ أَضْلُ عَظيمٌ من أصولٍ البُيوع في الفِفْهِ الإسلاميً» ويَدْخُلُ في مايل لا 
حَضْرٌَلَها. 
مقلع القصات رالخط والجبل: 
واشطلاها: متجهول العاقتة أو معو زها. 
وَقِيلَ: ١ما‏ لايُقْدَرُ على تَسْلِيِد أو لا تُحْرَفُ حَقِيقَتةُ ووفْدارة. 
خْكْمْ المَررِ: الغرَرُ مْحَرَّم) لِنفِي النبيّ صَإلئاطكوعَ عن بيع الكَرَرِه كما في صحيح مسلم من 
حديث أي هْرَيرَة تفإلاغنة. 


1 وضابط الع المَمنوع في المُعَامَلات:ٍ 





' © أنْيكود العَرَرُ كثيراء 
© إمكانٌ التّحَرّزِ من دون حرج ومَعَقَةِ. 





مَجالاتة: 
كثيرٌ من البْيوع المَِْيّ عَنْها في الشَرْع تَدورُ على العَرّرِء كالنّهْي عن بيع المّلامَسَةٍوالمُنابدّق 
وبيع الحصاة» وبيع التي قبل يدر صلاحهاء وبيع الخمل في البَطْن» واللَبنِ في الضَرْعَء 
وبيع غير المَقْدورٍ على تَسْليِوو كالطَّيرِ في الهّواءء والسَّمَكِ في الماءء والتّي ع 
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له وفي العضر الحديث: 


يَجْرِي العَرَرُ في صِوَرٍ كثيرة أَشْهَرُها: التَّمِينُ التَجاريٌ » وبيعٌ الياتصيب. والتّسُويقٌ الشّبكي 
والهَرّمي؛ وكُل ما حُرّمَ من أَجْلٍ المَيسِرِ؛ فقد حُرّعَ لان مَجْهولُ العاقبّة» قَيكونْ أيضًا من الغَرَرِ 
المَنْهِيٌ عَنُْ الذي يُقُضي إلى العَداوَةٍ والبَعْضاءِ بِينَ المسلمينَ. 





© عَرَفِ الهس َم واضطِلاحاء مع ذِكْر جمْلَةِمنَ الصُوَرِ المُعاصِرَةٍ للفشٌ. 
© عَرَفِ المَررَلْمَهَ واضطِلاحًاء وبيّنْ حَكْمَهُ وأقُسامَة. 

45 تكسي 2 00 رو 
9© ماشْهَرٌ الصّوّر المُعاصِرَةٍ التي يَجْري فيها الغَرّر 


© م« نالأصولٍ التي يدورٌ عليها التحريمٌ في الشّرعَ الإسلامي» التمار والميية: اكد 
في ذلك بحدًا مختصرًا. 


الوحدة الثالثة: اللأصول التي يدور عليها التحريم 2# باب المعاملات 
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: 


اه 0 


النوازل المالية 
المعاصرة 





بَعْضُ النُوازل الماليّة 
المُعاصرَة 





بِيمٌ الأشهم: 
السّهُمْ: هو الحِضَّةٌ التي يَ؟ْ يَشْرِكُبها المُساهِمْ في 
َي مال شَرِكةِ المُسَاهَمَةء 











الحُكمٌ: يجوز بيع وشِراءٌ أَشهُمٍ الشركات التي 
تُرَاولُ تَشاطًا مُباحاء كالشّرِكاتِ الزّراعيّة والصّناعيّة 
الخاليّةِ منَ المُعامَلاتٍ المُحَرَّمَ بشَرْطٍ أَنْ يكونَ ١‏ 
لبا ملكا ِلسَهمء فَانْ كانت اول تشاطَا حرم بيع امور ١‏ 
أو الدَّخَانِ وتخوهاء فَلايَجورٌ يها ولا شِراؤُها. 


بِيعٌ الشنّدات: 
السَّتَد: هو تَعَهُدٌ مَكُتوبٌ من المَضْرِفٍ 
أو الشَّرِكَةٍ حايلة» بِسَدادٍ د مبلّغْ + بعَايدَةٍ 
مُحَدَ 0000 ان 


الحكم: التّعَامُل بالسات تِ مُحَرَّمٌ شَرْعَاءٍ 
ِأنّها عِبارَةٌ ص قَرْض ربوي. 
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تثريقها: ١هيّ‏ البطاقةٌ الصَادِرّة من بَنْكِ أن غير 0 
لحامِلها شَراءَ حاجاته منّ السّلّع أو الخِدْماتِ من رَصِيدِد أو 
َينَا على ذْمَّةِ المُضْدِرِء إن لَمْ يَكُنْ لَدَهِ رَصِيدٌ). 


أَنُواعُها: بطاقاتٌ الإنِمانٍ تُوعانٍ: 


بطائة تَمَطَّاةٌ 
© الأول بطاقات الاثتمان 9 هكح هده 


المُغَضَاةٌ برصيد تقديٌ 


نوات بطاقات 
الائتمان 





عدء لماميى ا اعسكادى ع عن 2 + 
لحاملها. وَيَسْتَحِق مُصّدِرٌها أَجْرَةَ مَعْلومَة مُقابل إصُدارِها. 





ممئئها: كذا اللَجُ جائدٌ؛ لِنّ الها ينعنم ل 1 قلا يوجَدٌ بَِائِدَة عند تَأَخُر الصَّدادِ 
فيها قَرْضٌ أضلاء آم ما يَدقَعهُ لالحراجها قي رُسوم جائرة. 9 


© الثاني: بطاقاث الاثتمان غَيرُ المُغَطَاة برصيد نَقَدي, وهي نَلانَةٌ أتواع: 
© شرع الأول سق هرا بالابراهي سن لفهير. 72727979999753لق! 
حُكْمُها: جائرَة؛ لِخُلوّها منَّ المَحْظور الشَّرْعِيّ. 


© الوع لاني: وسيل راد بالافتراض من النضير, 754/77501725599 


حُكْمُها: مُحَرّمَة؛ لإسْتِمالِها على الرّبا. 





ا المقطع للاطلاع فقط الوحدة الرابعة: بعض النوازل المالية المعاصرة 


© انوع لثال: وسيل راد بالابراض من المُسيرء 111501727751372 
ا ند 
خكجهاء محدمة؛ لانسالها عل قرط اليا 
أَخكامٌُ في البطاقة الاثتمانيّة: 


© إذاكاتتِ البطاقة غير مُمَطَق قلا يَجورُ إضدارّها أو أو اشتغماها لاد كانت كَمَرَضي 


عَسٍَْ أ يي : بدون فَوائِدَ مُطْلَقًا 


© يجوز لِمْصَدرالبطائة نيحد رُسومًا عند إضدا ره او تخديدهاء بصتتها أجرًا علا 
على ما يُقَدَمُهُ من حَدْمَق 
-- الإجارَةٌ المنتهيّة بالتَمليك: جار على الكيارة حمر 


انََاقُ طَرَقَينِ على أَنْ يقومَ أَحَدٌ 

الآحَرٍ سَلْعَة مُعينَةَ «عَقارًا - سَيّارَة) مُة 
مُحَدَهٍ َع على أفساطء لهذ مْحَدَ 
نْهايَة المُدَّةٍ وتداد جمع لاط بت عفة 
الإجازة بتَعَلّكِ المُسْتأجر لِيلْكَ السَلْعَة. 


7 لت 
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© أو أن يعد عَقَدَ إجارق مع إِغْطَاءِ | المالكِ الخيارٌ للمُشْتأجر بعدّ الانتهاء من وفاء 


جَمِيع الأفساطٍ الإيجارية المستحمّة ة في شراءٍ العين المسْتأجَرَةٍ بسِغر السّوقٍ عند 
انتهاء مذ و الإجارة. 


89 أو أن يعتد عَقْدَ | إجارةٍ يمكّن المستأجرٌ من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرةٍ 
معلومة» في مُدّةٍ معلومة وأن يقترن به وعد بيع اَن المؤجرة للمستأجر بعد 
سدادٍ كامل الأجرةء بثمن يتفقٌ عليه الطرّفان. 





يَنْقَِمُ امن إلى توعَينِ: 


1 الأول: تأمينَ تَعاوْننُ: ل 


تغريفة: :َنِم عن طريق ُساهمَةٍ خا ص يمبالَِ 





ل 


ل 
ٍْ تعاوذ 
ا © 


منْهُمْء ومواساةً لِبَعْضِهمْ بَعْضَاء عند نُرولٍ الكوارث. 

حُكمُه: جائرٌ؛ للآتي: 

تماشيه مع الأصول وَالقَواعِدٍِ الشّرْعية. 

ِخُلرٌهِ منَ المَخظورات الشَّرْعية. 

لياه على التَّعَاونِ المَحْضٍ» وتَْتيتِ الأخطار» وتوزيع المَسْؤولية. 
لِكونِهِ لا يَهْدُفُ إلى الرَبح. 





الوحدة الرابعة: بعض النوازل المالية المعاصرة 


إوع ,قو م لد 


تَعْريفَةٌ: عَقد يتم بينَ طَرَقَينِ: شَِكَةٍ لمن 
والمُوَمّنِ ن عليه؛ يُقَومٌ م الموّمَّنُ عليه دع 
م مُحَدَّدٍ لِتِلْكَ الشّرِكَقِه على أَنْ 

متا يدفم بلغ كر 1 و كَل عند إصابَة 
الماك مل عدوي رع يوار داقصيت 


الفَرْقٌ بين التأمين التّعاوننْ والتجاريٌ: 





بَبنَهُ أو سَيَارَتَهُ ونَحْوَو. 





1 حُكْمُة: وهو مُحَرَّةُ؛ للآتي:‎ ٠ 
اشْتِمالَهُ على العَرَرِ الفاحش. قلا يَدْري الشَّخْصٌ ماذا يَأْحْذُ ولا تَدْري الشركة ماذا‎ > 

ظ تَدْقَعُ؟ ولا يْعْلَمُ وقْتُ وُقوع الخَطرِء ولا مقدارُف هذا هوعَينْ العَرَرِ المُحرّم. 

| 4 إِشِْمالَهُ على المي أن ما يدْفعُهُ الموَمّنُ عليه قد لا يَعوفٌ أو يَعود َكَل أو أكين وقد ١ ١‏ 


15-17-70 


4 إشّْتِمالَ على الا توعيه: القَضْلِء والنّسبكةِ. بدَفع مَبْلَْ ثم أ ِو أكثرٌ أو َكَل مع تأخير 


4ه اشْتِمالَةُ على الرّحانِ المُحَرّ. إقيامه على الحَظ بيت يوم 





كتاب الفقه (4) 





0 ,بن الَرقَ بِينَ الأشَهُم والسَّتَداتِ من حيتُ: التّمْريفُ - الحكُم. 


© اذْكْرَآسام البطائة الاِمانيّة» مع يبان كم كَُّ قشم ودليله. 


2 


© ما كم إضدار بطاقة افيمائئء مع التراطٍ زيادة على القَْض عنة تأر اداو لد 


سَنَةِ؟ 
2 


© بَيّنِ الصّلَة بِينَ العَرّر وعَقْدٍ الإجارة المُنْتمِيَةِ بالتَمْلِيكِ. 


© بَبْنِ المَرقَ بينَالَمنِ النّعاوْنِيٌ والنَأِينِ التّجاريٌ؛ من حيتُ: الَمْرِيفُ - الحكم. 


الوحدة الرابعة: بعض النوازل المالية المعاصرة 


حرّمَت الشَّرِيعةٌ الإسلاميّةٌ المُسابَقاتٍ إلا في أمور لان وهيّ الخَيلٌ والإبل والسَّهامٌ؛ لقولٍ 

رسول الله صعتيوة: الاسَبَقَ إِلّا في خف أو ْله أو حافر». روا أحمدٌوأبوداود والترمذي 

والنّسائٌ وصحِحَةُ الألباني. 

السَّبَقٌ: ما يُجْعَلُ منّ المالٍ رَهْنَا في المُساَقَةِ. 

الغقف: الإبل. 

الَضِلٌ: السّهامُ والنل. 

الحافرٌ: الحَيل. | 
| ويَصِحٌ أَنْ يكونَّ العِوَضُ (السّبَقّ) من أَحَدٍ المُتَسابِقَينِ أو من كِليهماء أو من طَرَفٍ ثالثِ. 


2 


وَيَْاسُ على التَّلانةالمَذْكورَة في الحديث كُلُ ما أَعانَ على الجهاد في سَبيل الله» وتَضْر دينهه 
كالمُسابَقَةِ على الدَيّاباتِ والطَّائْراتِ والسّلاح والرّمايَةِ وتخوها. 


ويَدْحُلُ في الإباحةٍ المُسابَقاتُ على العُلوم الَّرْعِيّ كَحِفْظٍ القُرآنٍ والسُنَه والدّراساتٍِ 





5 كتاب الفقه (4) 


لا من أشهر صور القمار الممُعاصر: 

© القمازٌ الهاتفيُ. أو عن طَريقٍ القَنوات 
الفضائيّة: وذلك عن طَريقٍ الإتّصالٍ بالجهّة 
المتَظَمَةٍ للمُساقَةِ بَبلَع يَسيرٍ أو كثيرء فَإِنْ وقَعَ 
عليه الإُتيارٌ رَبِحَ مَبْلَما كبِيرًا أو سَيَّارَةَ أو تَضيعْ 


عليه مَبالِعُ اتصالاته. 


قهذه المُسابَقات تَقومُ على المُخاطَرَةٍ والمَسِرٍ 
الصّريح؛ لِأنّها تت م د كما قتي ؛ 





© التُسْوِيقٌ الشبَكبْ والهَرَمِيُ: إِدْ يَمْتَرَطونَ دَفُمَ 
مبْلعْ منَ المالٍ دول في يَلْكَ الَمَليّه ثم قد يَبَحُ 


المشدرك أو يخس 





© الياتصيب: وي عبار عن مُسَابعَةِيَشَْري فيها النََسُْ 
تَذَاكِرَ ِمَبالِعَ رَهِيدَةِ؛ لِكَسْب ب مَبَالِعَ كبيرَةٍ من المالٍ 
عن طَريقٍ السّحْبٍ يطريق القع وه من المي 
المُحَرَّم. 





وَكُلُ هذا من أكل أَمْوالٍ النَّس بالباطلء وقد قال الله لم أ" 


تعالى : ا وَكاَْكوا ولي بَتَحْ اَل 4 [البقرة: 184]. | 2 


مد 





الوحدة الرابعة: بعض النوازل المالية المعاصرة ااه 






من واقع دِراسَيِك بَيّن بد سببّ تَحريم مُسابقاتٍ الهات والتَلَْازِ وغيرهما. 


من أَحسَنِ ما صُئَّفَ في باب المُسابّقاتِ في الفِقهِ الإسلاميٌ كتابُ: الفُروسيّة لابن 
الع فبعد أَنْتَطَلِعَ عليه اكدّبْ جملةٌ ما استقذئَه من هذا الكتاب. 





النْكاخُ 


حَنتِ حَنّتِ الشَّريعَةٌ الإسلاميةُ على التكاح؛ اما حاف تون افير الاطفار لي 
0 الذار اكلا على كذي مسؤل 


4 تغريف اللكاة: 


لتكاحح كك لَه الع والتَّداحلء يقال : تَناكَحَتٍ الأَشْجانُ | إذا انْضَمَبَعْضُها إلى بَعْضيء وتَداحَلتْ 
0 


عدو 


واضطلاحا: عَفْدَيُحِلُ اشتمتاع كُلّ واحِدٍ من الزَّوجَينِ بِالآَحَرِء على وجه مَشْروع. 
4 والنْكاخُ مَشْروعٌ بالكتاب والشنّة والإجُماع: 
© قال الله تعالى: نكمأ مَاطَاب لكم من لسك تق ولت ويم 4 [النساء: .]. 
© .قال صائتجروعة: يامَْشَرَالشَّبابء مَنِ اشتطاع منكُمْ الباءة يروج ومن لم يَسْمَِعْ 
قعليه بالضّوم؛ فإِنّه لَه وجاغ». متفق عليه. 
والباءة: في لَمَةِ العَربٍ تُطْلَقُ على مَمْبيْنِ: الأول: الجماع. الثاني: مُوَنُ التكاح. 
وقد يروَجَ لني مليوس وقال: و أترَوحُ الّاء» كَمَْ وَْبَ عن سُلَّي فَلَيسَ مني '. منفق 
عليه. 
قال ابنٌ قُدامَةً: «أجمع المسلمونَ على أنَّ الكاع مَشْروعٌ». 


كه حُخُْمْ التكاة: 


© الأصل في التتكاح الكباحة وقد يكون واجيًاء إن كان الشستط عندة شَيْوَة ويخاف 
على نَفْسِهِ الحرام. 
© ويكونٌ سُسْتَحَب إِنْ كان عندهُ شَهْوَة ولايّخافٌ على تَفْسِهِ الحرام. 





كتاب الفقه (4) 


الحكُمَةٌ من مَشروعيّته: 
لله الحْكِمةٌ البالِعَةُ في تَشْرِيعاتِهِ وأَخكاوو» وقد دَكرَ أل العم وها كثيرَةً في الحِكْمَةٍ من 
تشْريع التكاح؛ منهاء ءا التي البَشَريٌء وتكنيدٌ عَدَدٍ القسالعيقة وأنّه أَعْونْ على عَشر] 
البِصَرِه واعْافٍ الفُروج؛ وحِماية للمجَْمعِ منَ الؤقوع في القَواحِشء وخصول السَّكَنٍ 
والأَنسٍ بينَ الرّوجَينِ» وغَيرٌ ذلك منّ المصالِح العَظيمَة. 


4 اخْتيارٌ الزوجَة: 


يسن أن تكون الزّوجَةُ ذاتَ دين وعفاف؛ لقو النبيّ سزاتتخوصة: امنكخ المزأة لِأزع: 
لمالهاء ولِحسبهاء ولَِمالِهاء ولدينهاء فاظمَّرْ بذاتٍ الدّينِ تَرِبَتْ يَداا. متفق عليه. 

إن كانت صاحِبَة دين قلا حَرَجَ بَعْدَ ذلك أَنْ تكون غنيك أو حَسِيبَة أو جَميلةٌ. 

21 ع أَنْ كر را لِقَولٍ التي ةد عسل لجابر عون كو موده اهلا تَرَوّجْتَ بكرا تَلاعِبها 
وَلاعِبُكٌ». متفق عليه. قن وُجَدَتْ مَضْلحَةٌ في يكاح اليب قلا بَأسَ. 








وَيْسَن أَنْ تكونَ ولودًاه لِنّ هذا يُساهِمٌ في تَكْثيرٍ الْأمدَ قال النبيَّ صآللةعتيوسَة: «تَرَوّجوا 
الوّدود الوّلو؛ فَإِنّي مُكائرٌ بِكُمْ الأمَم). أخرجة أَبو داوق وصححَة الألباني. 


هه اخْتَيارٌ الزوج: 


على المَزْأة ألا تَْبلَإِلّامَنْ كان مَْضيًا في ديه وخُلقِهء فَعن أبي حاتم المُرّنيٌ كتلكغة قال 
5 1 5 اط الاو ار وعم ا هحقل السو 62و ع ادك 
قال رسولُ الله متألعيوك: «إذا حطب إِلِكُمْ من تَرْضَونَ ديت وخُلقةُ روجو إلا تفعَلوا 
كن فِثْةٌ ني الأَرْضء وقَسادٌعَرِيضٌ» قالها تلات مرّاتِ. أخرجة الترمذي» وحشئة. 

فالدّينُ والخُلّقٌ هما الأآساسٌُ الذي يقَومُ عليه البَتُ» وهّما المَدْحَلٌ الصَّحِيحُ لإحتيار الرّوج 


لماج 


الوحدةالخامسة: فقه الأسرة (النكاح) 


عَقَدُ اللكاة: 
أزكانة: 
لِعَقدِ التكاح ركنان: 
الأول الزَّوجِانٍ الخاليانٍ منَ المَوانِع الشّرْعيّة التي تَمْنَعُ صِحَةَ الكاح. 
الثاني: الإيجابٌ والقَبولٌ. 
فالإيجابُ: اللَْْ الصَّادِرُ م الوَليّ أو من يَقومٌ مقامة؛ كان يول للزّوج: رَوَجدْكَ فلانَة أو 
َنَكَحْتكها. 


"شرل لل الصَّاوِرُ من الزّوج أو مَنْ يَقومٌ مقامَة؛ كان ب 0 َبلْتُ هذا التُكاخ» أو هذا 


التَرَويجَ. 





شروط صخته: 
لِعَفْدِالتكاح أَرْبَعَة شُروطٍ: 
© الأول تَعبينُ الَّوَجَينِ؛ لِتصِمَّ الشَّهادةٌ عليهما 
© الثاني: المَرْأَة؛ لقوله صَرَاعتيوسة: «لا 


تكح الام حَتَى تُسْتَمَرَ ولا تكح البكْرٌ حَتّى 


2 


تُسْتَأدنَ) 8 
© الثالت: الوَليُ؛ قلا تنْكَحُ المَزأة إلا بوَلي؛ ولو 
كا ار الال باتكل دلا 


0 إلا بِوَلي). أخرجةٌ أحمدٌ وأبوداود والترمذيٌ» 
صِححَهُ الألباني. 





[05ا] كتابالفقه (4) 


وقال صإلئتووعة: «لا روج المَرْآةٌ لمق ولا ُرَوّجّ المزأةٌ تَْسّها». زواة بر ماجه. وصكحة 
الألباني. 

وَلِحدِيثِ عائشةً كه أَنَّ رسول الله صإلئئعيوَة قال: «أَيّما امرَأةِ تَكَحَتْ بِقير إذْنِ وليّها 
قيكاحها باطِلٌ تيكاحها باطِلٌ قَيكاحها باطِلٌ». أحرجة أحمدٌ والترمذي» وحَسَنة. 

17م 00 ىدر د ل 22 01 5 

وَيُشْترَط في الوَّليٌ: العَقَلء وَالبْلوغٌ» والذكورَةٌ والعَدالَة وَالرّشْدٌ مع كُونِه عالِمًا بمَصالِح 


المَهْرٌ: هو المالُ الذي تَستَحِقه الزّوجةٌ على رّوجِها بالعَقدٍ عليها أو بالدّخَولٍ بها 
أو بِالخَلُوةٍ الصّحِيحةٍ بالزَّوجِةِء مع إمكانٍ الوَّطْءِ وعدم امتناعها. 
وهر شو واه للمرأة على الرَّجُل؛ قال تعالى: # وَءَانولِنسَ صَدَقَتيِنَ لد 4 [انساء: 4]» 
وفي تشريع المَهْرِ إظهارٌ لخَطَرِ هذا العَقدٍ ومكاتيهء وإعزارٌ للمرأة وإكرامٌ لها. 
© والمَهْرٌ ليس شرطًا في عقد الزَّواج ولا ركنا عند جُمهور المقهاى وإِنَّماأَئرٌ من آثاره المُترئبة 
عليه فإذاتَمَ العَقَدٌ بدون كر المَهْرصحٌ عند الجمهور, وَيَنْبْتُ لها مَهْرٌ الهثل. 











لا المقطع للاطلاع فقط الوحدةالخامسة: فقه الأسرة (النكاح) 
















© الرابع: الإِشْهادٌُ على العَقَده 
لقوله صَإْائاوس: «لا يكاع إلا 
بِوَليّ وشاهِدّي عَذْلٍ). أخرجة ابن 
حِبّانَ والبَهَقُ؛ وصحَحَُ اللباني. 


اك 


مُنْكَراتٌ الأفراة: 
يَجورٌ نيمل حفلُ الُكاح على اخولاط» ا 
على عَزَّلِ م 00 أو فاش القولء أو مُجونٍ ورَقص. 

سيل الإمام مالك اَن الغناءِ؟ ققال: «إنَما يَفْعلهُ عندنا الدُمَاقُ. 

قال الشَافِعيٌّ ومدلدة: :| لدم حي لأس يتمع وا لكاي ته ركتنية تزمرة الور 
عرد د د عوسي قال: «الغِناء ب ينِثُ الاق في القلب». 

وقال شبح الإسلام: «إن آلاتِ اللهو كلّها 0 


2 


أي مسلم عاق بَْدَهَذا يَرْضى أن يدأ حَياتَُ الزّوجية بِئْلٍ هذه المنْكّراتٍ العَظيمَةِ؟! 


كتاب الفقه (4) المقطع للاطلاع فقط 81 


1111] 






المْخَزّماتٌ في النكاة 


تَنْقَسمُ المُحَوّماتُ في التكاح سين 
القشْمُم الأولُ: اللّاتي يَحْرُمْنَ تَحْريما مُوَيدَا. 


©6 لَه َإِنْعَلَت: 

© البَناتٌ. وبَناتُنَ وَإِنْتَرْنَه وبناتٌ الأبناءِ 
َإنتَرْنَ. 51 

6 7 - 

© العَمَّاتُ والخالاثٌ. دون بَناتِهنٌ. 


والدّليل: قولّهُ تعالى: امت عَكَتَحكُْ أتهدفم واكم وَلْموفتُْ وفك 
وَكَتلكَكْم وَبََاث لَك وَبنَاثُ الْكْدْتِ .. الآية4 [النساء: 55]. 


0 5 5 27 فيه 
ينات الأخ وبّنات الأخت. وإن تَرَْنَ. 


ككل ما وى ذلك مالتساو ملقؤلة تغالى بعد ما عد العدر ميك الا : «رأيل 3 
مَاوَرَآهُ دّلِحكُمْ © [النساء: 4 ؟]. 

ثانيّاء من يَحرْمنَ بالرّضاع. ْم بالرّصاع مايرم بالنَّبء فل امْرَأٍ حرمت الب 
من الأقُسام السَّابِعَةه حَرَُ لها بالرّضاع؛ لِقولهِ تعالى: « حُرّمَتَ عَلَتِحَكُمْ 4 إلى قوله 
لكشك أل ارصغكك وَلَكَوَنْكُم قر ألرَصَلْعَةٍ 4 [النساء: “1]ء وقال النبيُ 
مإلئتعيودَ: «يَحْرْمْ منّ الرضاع ما يَحْرمْ منّ التَسب). متفق عليه. 


الوحدة الخامسة: فقه الأسرة (النكاح) 





9© ثالنًاامن خرن بالمُصاكرة ون أزتع: المخَزمات على 
0 00 الرَجُلِ بالمصاهرة 
© الأولى: أمُ الزوجّة. وإِنْ عَلَثْ؛ٍ لقوله 


تعالى: 8 2 93 مَهْدتُ ضَايكم4 [النساء: 77] 
َمَتى عَقَد الكاح على امْرَة حَوُمَ عليه جَمِيعُ 
أمّهاتِها منّ النّسَبٍ والرّضاع وإِنْ عَلَونَ ولا 
يُشْتَرط أن يَدْخْلَ بالمزأة. 

© الثانية: الزبائب. ومُنَبَنَاتُ الزَّوجَق 
ولا حرم الرَِةُ إلا بالدُخولٍ بأتهاء لقوله 
تعالى: #ورببحكم ل في حَججوركٌ ين 
يسيك لق َحَلْشُم بهن دن لَمْ ككووا د تاس | لان ا 0 00 


بهرت هلجاع عَتِك [النساء: *77]. لِلرّجْل ل 
ل ا 


َإنْ فارَقَ المَرْأة قَبْلَ أَنْ يَدْحْلَ بها حَلَّتْ لَهُ ابتثها. كك 


الرسُ: هي بنث زوجة لجل من غيرهء وإن تكن يليه ةا لله 








© الثالتة: حَلائلٌ الْأببناءِ. أي: رَوجاتُ أَبناءِ الدَجُل وأَبناء أَبْنائهِ ون نَرَلوا؛ لِقَولهِ تعالى: 
لوَعَلتِِلُ أبنَآبككْْ الزن من آصَلِِحكُمْ » الساء: 1] وَيَحْرٌْنَ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ؛ لِحُموم 
الآيَة. 

© الرابغة: رَوجاتُ الأب وإِنْ عَلاه من تَسَبٍ أو رَضاع؛ لقولِه تعالى: «5] كَكحْوأ 


سخ و 


كا كك سانكم من النَسَل لاما قَدَ سل إنّه. كان فاحِكَةٌ وَمَفَكا و2 
0 م 6ع اديه ...ع له 9 
ديلا 4 [النساء: 1؟]» وسَواءٌ دَحَلَ بهن أَمْ لَمْ يَدْخْل؛ لِعُموم الآيّة. 


وَهو من أَفْبّح الأفْعالِ؛ ذا وصَفَهُ الله تعالى بأوصاف عَظيمَة ققال: «إكّه. كاد كَحِكَدٌ 





وَمَقَتَاوَسَآء مَصبِيلَة 4 [الساء: ؟1]ء وقال ابراه بْنُ عازب ووإعة: لَقيتٌ خالي وَمَعَةُ الريك 


َقلْتُ: أينَتُريدُ؟ قال: «أَرْسَلَني رسولٌ الله ستائتووسة إلى رَجُلٍ توج امأ أبيه من بَْدِه أنْ 


عسو 


2ه ار نوعو ع 2عو” 5 
أضرب عنقة» أو أَقتلَهُ). رَواهُ الترمذيٌ وحَسّتَهُ. 


. ف وكات ا ل 2 
[4 القشم الثاني: من يحرَمن تحريمًا مَوْقتا. وهن توعان: 


4 المع بينَ الأتَين. سَواءٌكائنا منَ السب أَمْ من الوَضاء؛ لِقَولهِ تعالى: «وآن كَيِمَقُوأ 
بتك الْشخْكيّن 4 [انساء: 59]. 

> الجَمْعُ بين المأ وعَمتهاء وبين المَرأْ وخاليها؛ لقوله سألكعييوعر: الابْْمَعْ بين المأ 
وعَمّتهاء ولا بينَ المَرْأَ وخالتها». متفق عليه. 


لوم دعو 


الجَمْعْ بين أكثر من أرْبَع نسْوَة؛ يقوله تعالى: لماك امطاب لكم ون لسك ممق ولت 
وَْيمَ # [النساء: ] وقَدٍ انْعَقَدَ الإجماعٌ على ذلك. 


الوحدةالخامسة: فقه الأسرة (النكاح) 


© النّوعٌ الثاني: ما كان النّحْريم عاض يول 00 
4 المُعْمَدٌةُ منّ الَير؛ لقولِه تعالى: دلا تْرِمُوا عُقَدَةٌ حَقٌَّ يَبْلمَ الككبُ أجل 
[البقرة: ه*71؟]. 


4 0 "تو تقر يللي ؛ لِقولِه تعالى: «أَز نلا يكم إلَارَنيَةٌ أ 
شك مُقْرِكه َيه لا يكحا إلَارَانٍ أو مشْرِكٌ وَحُرْم دك عَلَ ألْمُؤِْنِينَ © [النور: *]. 


4 المْطَلقهُنََامءمتحرمٌ على زوجها الذي طلّقها ثلانه حتى يَطَأّها زوج ره ييكاح صحيح؛ 
لِقولِهِ تعالى: ا أَلطَلَنُ مان [البقرة: 4؟5] إلى قولِيه «[ فَِن طَلَمََا 4 [البقرة:٠5]؛‏ يَعْني: 
العامة ماهلا يلُ له من بعد حَقَّ تكح وبا طبه 4 [البقرة: ٠‏ "1]. 


4ه المْخرمَة حَتَى تَحِلَّ من إخرايها؛ إقوله سزألطكدوعة: الا ينح المُخرِم ولا تكح ولا 





2 النْكاةُ المَنْهيُ عَنْهُ: 
© الأول يكام الشّغاره لَأَنّ رسول الله 
يمه نَهى عَنٍ الشَّعْارٍ. قال ابن عمرٌ 
قة6: «والشّعْادٌ أ يروج الرَّجُلٌ ابه على 
أن روه الأكوا ين و زيتهما صَداقٌ» |0 
متفق عليه. 






جوع 


© سي ده نييح لجل | 
لمُطَلَقهَ تلان لبُحَللّها للأوّلِء ثم يُطَلْنَها ‏ آم 





© وكذلك| إنْتوى اليل بلا شَرْطٍيُذْكَُ في العف أو اا عليه قبل لعف قي ججميع 
الك ا تر لصيس ألا خيرم بلس المشتعاره. قالوا 00 
رسول الله قال: لاهو الجُحَدّل» لَمَنَ الله المُحَلْلَ والمُحَلَلَ لها. أحرجة بن ماعه رعش الألبارة. 





كتاب الفقه (4) 





© الثالت: نيِكاحٌ المُيْعةِ. وهو أَنْ يَنْكِحَ الرّجُلُ المَرْآةَ بشيءٍ من 
التُكاح بانْتهائها من غير طَلاق. 

وَقد أبيح في أَرَّلِ الإسلام ثم هي عَنُْ؛ قال رسول الله ستليموعك.: ايا بها الَاسُء إِنّي قد 

كُنْت أَذِْت لَكُمْ في الاسيمتاع منّ الّساءِ ون الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ا اب 


وأخرجَ البُخاري ومسلمٌ من حديثٍ الحَسَنٍ وعَيْدِ اله ابتي محمد 2 

بْنِ الحتَفيّة عن أبيهما أنه َع عَليَ بن أبِي طالب ووكئعن يول لابن 0 0 1 الفدة 
عباس وتقةة8: «نَهَى رسول الله صَإلئعيدوعة عن مُنْعَةٍ النّساءِ يَومَ 3 
حَيبَرَ وعن أَكْلٍ لُحوم الحَمْرٍ الإنسيّا. المبْعَةٌ بأنّها المَديئَة 





الأكثرٌ الْحِلالا على 








© ونكاخ المع مُشْتَِلٌ على مفاية عَظَيعةه من ضياع الأولادء وكتمء واجطاطٍ 
النّساءِء وابْتزازِهِنَ» واخختلاط الأنّسابٍ» وانتشار الرّذِيلَةِ والإباحيّة والإنُجلالٍ. 

© مع كوه منافيًا لِمَقاصِدٍ لك من دَوامِهِ وتَكُوينٍ ب 0 وإبْقاء نَسْلٍ 
وتكثير 2 مُحَمَّلِ داوس 


وثمُة أسئلة مهمة: 
© هَل يِل المَغادُ التي ترد َب على الزَّنا عَنِ المَعَاسِدٍ التي تَتَرَنَبْ على المُنْعَةٍ؟! 
© وما السَّميلُ إلى مَعْرِقةِ اناس أَبْناءهم؟! 


© ومَنٍ الذي يَضْمَنْ اسْتَبراء المَرأوَرَحِمَهاء لِتَْرِفَ حَمْلَها من عَدَوِِ؟! فيفضي إلى اختلاط 
الانساب” 


© ويم يوصَفُ هذا المجتمَمٌ الذي يَعِجٌ بِبناءٍ بلا والِدء ولا راع» ولا مَسْوولٍِ؟! 





81 المقطع للاطلاع فقط الوحدةالخامسة: فقه الأسرة (النكاح) 





ع2 





كتاب الفقه (4) 


قال العُلَم: تَجْري الأَحْكام الكَمْسَةٌ في التكاح. بين مْرادهُمْ من ذلك. 


عَفَدَ وَجُلُّ وهو مُحْرمٌ بالج لِشَخْصَينِ النُكاح» كما حُكْمْ العَقْدِ؟ اسْتَعِنْ بمَصاوِرٌ 
52 
خارجية. 


انب بحن مُحَْصَرًا في توج اليم تَفْسَها بدونٍ ولي. 

َيُهُما أنُوى في الِاشْتِراطٍ في عَقْدٍ عَقْدٍ احاح : الإشْهاد أم الإغلان؟ مع ذِكْر الذَيلٍ. 
ارْسْمْ كلاف فيه المُحَرّماتِ على الرَّجْلٍ من قَريباتِه ومن قَريباتٍ رَوجَته. 
اذْكُر المَّْقٌ في تَحُريم الرَيَِ دونَ سائر نساء الصَّهْرء علا أو مُسْتَيلًا 

اكْتْبْ مُخْتصَرًّا في المُحَرّماتِ منّ النّساء مُوَقنًا. 


احتف أَهلٌ الم في تَكْفِيرِ تارك الصَّلاة وبالتّالي في الشَكُم على عَفَْدٍ كاجو ما 
الرّاجِحُ من وجْهَةِ تَظَرك؟ 





تَغْرِيف الطّلاق: 


الحكْمَةٌ من مَشْروعية الطلاقه 


الطّلاقٌ لَمَهٌ: التَخْليَةُ والإزسالٌ. يُقالٌ: أطلفت 5 11 ع فاده 1711 
ات ا 01 ل ل شرع الطلافوفرلاك فيو خلا كِلاتٍ الزوجية 
عند الحاجّة إليهء وبخاصة عند عدّم الوفاقي. 


ع ا ع ا 3 3 53 
اصطِلاحًا: حل عتَدٍ النكاح. وك الترع والشَّقَاقِء التي 0 الرَّوجانِ 
مَعَها من إقامَة دود الله واشتغرار الحَياة 
لوجي ثم لعل لله بوَسَعْ على كُل منهماء 
قال تعالى: «وَإن يَكمَرَهَا يْمْن أنه كلا من 
سَعَحِيٍه © [النشساء: ٠‏ 11]. 





نلك 9 يْنّهُ: 
الطَّلاقُ مَشْروعٌ بالكتاب والسُنَةِ والإجماع. 


المرجع في الطلاق بحت أن بكدة إل 


القصاف فهو الذي يحكُمٌ في يقضي على 
قال تعالى: #الطَلَقُ عَرَنَانِ فَإِمْسَاكأمَعْرُوفٍ 0 

َوَسَرِيعا ياِحْسَنٍ 4 [البقرة:919]. 
وَعَنِ ابن عمرٌ نم04 قال: طَلَّفْتُ امرّأتي وهيّ حانضٌ. فَأَتى عمرٌ النبيّ موتك هَذَكَرَ 
ذلك لَه ققال النبي صَلعيوسَةَ: ١ليْر‏ اجعهاء كإذا طَهرَتْ فَإِنْ شاء فَلَيُطَلّفّها». رَواهُ مسلم. 

قال ابنُ قُدامَة: «أجْمع النَّسُ على جُوازِ الطَّلاقٍ». 





حُكُمْ الطّلاق: 
يَخْتَلِفُ حَكْمْ الطَّلاقٍ بالتلافٍ الأَخوالٍء على النَّحْو الآتي: 
الإباحةٌ: يكونٌ مُباحاء عند الحاججة إليه؛ كَسوءِ لق المرْأَةِ وسوء عِشْرَيِهاء والشّقاقِ المُسْتَرٌ. 


الكرامةٌ: يكونْ مَكْروماء عند عَدَمٍ الحاجة إليه؛ لِأنّه ُلْحِقُ الصَرَرَ بالروجَين؛ ولأنّه يُزيل 
التكاح المُشْتَمِلَ على المصالِح المَنْدوبٍ إلَيها. 





كتاب الفقه (1) المقطع للاطلاع فقط 8 


التّخريم: يكونٌ مُحَرّمد كما لو طَلَقَها وهيّ حائِضٌ أو نُفَساك أو في طُفْرِ جامّعها فيه» 
الوجوبُ: يكونٌ واجبّا؛ كَطَلاقٍ المولي -الذي يَحْلِفُ ألا يُجامِعَ رَوجَتَهُ أكثر من أَرْبَعةٍ 
أَشْهر- إذا مَضَتٍ المُدَةُ دونَ أن يفي ويطأً رَوجَتَه قَيوجبُ عليه القاضي الطَّلاقٌ. 

الاستخباب: يكونْ مُْتَحَبًا ِِصَرَرِ؛ كن َتصَرَرَ المَرْأة باشيدامةٍ التكاحء قَيسْتَحَبُ لإزالة 


الضّرّر عَنها. 


1 صيغة الطلاق: الخَلف بالطّلاق من الأخُطاء الشائعة. 

ادن ع عا بن لاون كَأَنْ يَقول: «عَلَىّ الطَّلاقُ إِنْ ذهيت ليتق 
2 الألفاظ والعباراة © خوط : ذا 2 : 
ا 01 أمْلِكِ» أو «لَتَخْرْجِنَّ الآنَّ منَ البّيتِ) أو «إِنْ 
التََمْظُ بهاء قلا يَمَعُ الطّلاق بِاليّتَ؛ 


لقوله صَإتوسة: «إنَّ الله تَجاوّرٌ 
لات عَم وشَوّصكه أو عا نت به 


ها ما لم تفقل به او تكلّة». خالفت الزوجةٌ المحلوف عَلِيه أو وقَعَ الشّرطً. 


فَعَلتِ كَذا فأنْتِ طالقٌ»!! ومّذا ضَأنُهُ عظييٌ 
فجُمْهورُ المَتَهِاءِ على وقوع الطَّلاقٍ فيما إذا 
ل وامْحتار شيخ الإسلام أنَّ الزوج إذا قَصَدَ بهذا 
الكلام مَنْعَ المزأة من فِعْلٍ شيءء أو حَنَّها على 
فِعْلٍ شيءٍ -وَهَذا هو العالِبُ- فإنَّهُ يَجْرِي 
مَجْرى اليّمِينِء وهّذا القول بالرّغِم من يُسْرِوه 


لكِنَّهِ لا يحَفُْفٌ من تََطَر هذا الأَمر. 


اليا و ص2 


الوحدة السادسة: تابع فقه الأسرة (الطلاق) 








هي الألفاظٌ التي لا تَْتَوِلُ غَيرَ الطَّلاقء وهو لَفْظ (الطَّلاقٍ) وما تَصَرَّفَ منْه كقوله: أَنْتِ 


طَالِقٌ ومُطَلَقَة و طَلَفَئك. و00 ذلك 


ويَقَعُ بها الطَّلاقُ ولو لَمْ ْو سَواءٌ كان جادًا م مازحاء لِقوله صعقيوعة: اثلاث جَدّهْنَّ 


عن ,كلف عق : الات الصدلدق و التعية 1 ا ا ا 
جد وهَرْلِهِنْ جد: الد اح» والطلاقء والرَجعَة). أخرجة أبوداود والترمذي وابنُ ماجه. وحَسَّهُ الألباني. 





هي الآلفاظٌ التي تَحْتَلُ الطّلاقٌ وغَيرَهُ. 
وَلايْقَُ بها طَلاقٌ» إلا إذاتَوى الزّوج الطَّلاقٌ عند تلظ بها؛ أن 
هذه الألفاظ لَيسَتْ مُتَمْحَصَةٌ في الطَّلاقِء بل تَحْتَولُ وغيرَة. 





مِئْل: أَنْتِ حَليكُ أو الحَقي بأَمْلِكِء أو ارُّجيء أو أَنْتِ خُرَقٌ أو ' 
لا حاججة لي فيكِء وتَحْوٌة ما يَحتَملُ الطَّلاقّ وغَيرَه فَلا يَقَعُ الطّلاقُ بها إِلّا بي الطَّلاق 
ها 

يه 3 ام ل لاق باغتبار موافقته للشزع: 


- 


يقي الطلاق بهذا الاعتان إلى قسمين: ١‏ 

انشوم العلاف بولا لاسر إلى وسمي ' أقسام الضّلاق باغتبار 

© الأول: ظَلاقٌ الشنة: وهو الطَّلاقُ الواقِعٌ بطَلقَةٍ // 
واحِدَةٍ في طُهْرِلَمْ يَْصلْ فيه جماءٌ» أو حال كَونٍ 


الزَّوجَةٍ حايلًا. 





كتاب الفقه (4) 


(أنْتِ طالِقٌ أو طَلَنْنّكِ أو 


© وليل منّ الكتاب: قو تعالى: طَليها اليَنُ إ5ا مللَْرُ ينمه مَللموهنَ درت » 
[الطلاق: ١]؟‏ أَي: في الوَقْتِ الذي يعن فيه في اسْتِقبالٍ العدق وهو العو بعد الحَيضٍ» 


من غير جماع. 


© ومنّ السْهِ: عَنِ ابن عمرّ ونئةة: أنه طَلّقّ امْرَأَنَهُ وى 
حائضٌء فَذَكَرَ ذلك عمرٌ وَعَإعنة ِلََيّ لبود ققال: ١مْزة‏ 
ليراجِمْهاء ثم لبطلا طاهراء أو حايِلًا». أخرجة مسلم. 


© الإجْماعٌ: فقد أَجْمع العُلَماءُ على أَنَّ المُطَلَقَ لِلسُنَّد هو 





الذي يُطلَُ امرَأنَُ في طَفْرِ َم يََسّها فيدء طلَْةَ واجدة. 


الثاني: صَلاقٌ البدعَة: أو الصّلاقٌ البدعيُ: ويكونٌ بالإخلالٍ بسُنَهِ الطَّلاقٍِ في أَحَدِ 





09 عَدَد لَلاق. كأ مها أكر من سَلمَيِْ واي أ مات قبل القضاء 
اعد كقوله: أَنْتِ طالِقٌ تلان أو بالدَّاثِء أو أَنْتِ طالِقٌ لق طالِقٌ» أو أَنْتِ 
طالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ َنْتِ طالِقٌ. 


99 َك الطلاق. كأذ يلها وهيَ حايض. أو في طفْرٍ جاتتها ف دم يي 


الوحدة السادسة: تابع فقه الأسرة (الطلاق) 





يَنْقَسِمُ الطَّلاقُ يهّذا الإعْتبارٍ إلى قسمين: 

© الأول: طلاق رَجْعَيُ: وهو الذي 
يَمْلِكُ مَعَهُ الزّوجُ رَجْعَةَ رَوجَتِه 

المَدخولٍ بهاء في فترة العدّةء دونَ أنْ 
يُشْتَرَطَ رضاهاء ووَونَ تاديد أو 
مَهْرِ جديل. 

المُطلَقَةُ الرَّجْعيةُ: هي الزّوجَةُ الذخول 

بها. المُطلَةُ دونَ التَدثِ 91135370 

اللو 

وَهيّ في يَلْكَ الحَالٍ رُوَجَةُ بحب على 

قال تعالى: بوه فى لِك » 

[البقرة: 778]. 

يتفي في الرّجمة أذ ُقول الزوجُ لروجيد: 

(راجطكِ). ويس الإشهاة على ذلك. 

© الثاني: صَلاق بائن: هو الذي لا 
يَئْلِكُ الزَوجُ مَعَهُ رَجْعَةَ رَوَجَيه إلا 


عق جَديدٍ. 
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© 


طلاق العَضْبان: 
اعْلَمْ أن العَصَب أَقْساء ثَلالةُ: 
لأول: أن يَحْصْلَ للإثسان تايئة 
وأوللة بحيثُ لا يَتَيٌ عليه عَفْلُ 
ولاذفئُ َعَم مايقو ومايَقصِدُ 
َهَذايَقَمَ طَلاقة بلا إششكال. 
الثاني: أن يَبَُْ به العَصَبٌ نِهايتة؛ 
0 نلق عليه بابٌ العِلم 
والإراق لا يَمْلَمُ ما يفول ولا ما 
يريك فهذا لا خلاف في عَدَمِ وُقوع 
0 





الثالثٌ 





لوي َتَعَذّى مَبادِكَف ولَمْ 0 

إلى آخرو» قَهَذا فيه خلافٌ» رك 
ا 1 

لاك تحني سر انر مار 





أقسامُ الطلاق باغتبار 
لحان كن 


المقطع للاطلاع فقط ا 


والبَيونة توعان: 


© بينوتة ضغرى: وحيّ الرَّجْعيَهُ التي عَدَدُ طَلاتِها الود ا 
درن لدب تقلا . 1 
ل 1ه مان 
مها مَنْ لاعَِه لها وهي المُطلقَُ بل الدُخوليه من تر 8 
ل لِرّوجِها أَنْ يَتَرََّجَها ِعَقْدٍ جَديدٍ. 
ْ © بينوتة خُبْرى: وهر طَلاقُ مَنِ اكْتَمل عَدَدُ 
ا الطَّقاتِ في حَمَها؛ بِآنْ كانَ ذلك آخِرَ النَّاثِ. 


جَدِيدٍ وف الكرى لاتجل 





© تجري الأخكامٌ الحَمْسَةُ في الطَّلاقِ وضّح ذلك بالتَفْصيلٍ. 

© كنت بَحْنَا مُحْمَصَرًا في الحَلِفٍ بالطّلاق. مُبيْنّافيه قو الجمْهورٍ. 

© ما حَكْمْ قول الرَجُل لرَوجَيه: أطلَكِ - تَطْلْقِينَ؟ اسْتَعنْ بِمضْدَرِ خارجيٌ. 
© _البذعة من مضطلحات التقبدق فلم فوت ني الطَلاق وهو حكُمْ ففهِي؟! 
© 


اكْنْبْ ضابطً تين ني فيه الأخوال التي يَجورٌ فيها روج أَنْبُراجع رَوجتة. 


الوحدة السادسة: تابع فقه الأسرة (الطلاق) 
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الأبمانٌ والنذورٌ 


تَغريف الأيمان: 
الأَيمان لَه جَمْعُيَمِينِء ومن معانيه القَسَمُ والقوّةٌ والبرَكة: وسْمّيَ الحَلِفُ يمينا لأنهم كانوا 
إذاتتحالفوا صَرَبَ كل واحل كه يميه على يَمين صاحيه. 
واضطِلاحًا: تَوكيدٌ اللَّيءِ المَحْلوفٍ عليه بذِكْرٍ اشم الله» أو صِقَةٍ من صِمَاته. 
والأيمان مَشْروعَةٌ بالكتاب لسن والإجماع. 
2 8 لاي عت لسع و21 اح كمس سم د 0010 عا عه قو مو وعد 
قال تعالى: «الا يوان م أنه للعو ف يسيك ولكن يُوَلِمْدْكُم يما عَقَّدمٌ لمن 
[المائدة: 44]. 
وقال رسولٌ الله صإلنجدوسط.: «وَإنّ والله -إِنّْ شاء الله- لا أَخَلِفٌ على يمي كَأرى غَيرَها كَيرًا 
1 ام الك ري بر كدو 5 
منهاء إلا آنيت الذي هو حير وتحللتها). متفق عليه. 
قال ابو قُدامة:«أجمعن الامتكلع مشروعية العمين :ود ران لكاي . 

حُكْمْ التّمين: 
الأصل آنه جباعة. 
© وَتَجِبُ: إذا كانَ المَقْصودٌ بها إِْباتَ الحَقّ أو في دَعُوى عند الحاكم؛ ليُدْقَمَ بها 

31ظ 
الظَلم. 


© وَُسْمَحَب:إِذاتوقَفَ ليها ِل مسْتَحَبُ كَْيَترنَتَعَليهاإضْلاح بينَالمتَخاصِمِينَ. 


وَنكْرَُ: كن يَحْلِفَ على البيع والشّراك دونَ داع. 


© وتَخْرم: كَأَنْ يَحْلِففَ كاؤيًاء أو كانت على فِعْلٍ مُحَرَّم أو ترك واجب. 
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م 0 
3 -- 
([© الأول: اليَمِين اللْغؤء 


حاحب ادم اراد ولاق 
وَهذه اليَمِينٌ لا كَثَارََ فيهاء ولا مُؤْاحَدَة؛ لِقوله تعالى: ل لَايوَاِدَكُمْ أله اللو يه يسيك » 


[المائدة: 49]. 


69 الثاني: اليَمينُ العموس: وهيّ الحَلِفُ على أَمْرٍ ماض كاذب متا وهيَ 
كَبِيرَةٌ من الكبائرء وتَجِبْ التّوبَةُ مْهاء ورد الحُقوقٍ إلى أصْحابها إذا يرب عَليها 
ضَياعٌ خقوق. 

قال لنب عإلئعكدوص: «الكَبائرٌ: الإشْراكُ بالله. وعُقوقٌ الوالِدّينء وثَيْلٌ النّفْسء واليّمِينُ 

العٌموسٌُ). أخرجة البُخاريٌ. 

وَسْميَتْ موسا لِأنّهاتَفِْسُ صاحِبّها في الإنْمء ثم تَعْمِسْهُ في نار جَهنمَ -عيادًا بالله. 

© الثالثُ: اليَمِينُ المُنْعَقَدَةَ: وه اليَمِنُ على أمْر مُسْتَفْبلٍ قاصدًا لليّمينِ. 

قهذه يمن يَْرَمُ الوَفاءٌ بها أو إخراج الما ني حال الحنْك؛ لقو تعالى: « لا بادك هه 

انو 3 تيك ولك يسك يما كو فق طعا عقر سكن بون 





لم ألا 
أوَسَط ما همون أهِليكم أَوَكسْوَتهرٌ أد عترم يميدع قل أياْ لق 
نر اميك إذا لد ول كر كد بين أله كم يليه ملك شكزُونَ 4 
[المائدة: 44]. 


آلوحدة السابعة: الْأَيْمَانَ والذور 





. كَغَارَةُ التّميزن: 


: ما يُُخْرِجُهُ الحانثُ في يَمينه» 
37 أو كِسْوَة أو عِنْقٍ أو صَومِ؛ 
وقد فَرَصَ الله تعالى كَمَرََاليَمِينِ بقوله: 
«الا يوَاحِدكه أمَهُ باللّو يه له 
وُلكن يُوَاِنِدُكُم يمآ 
َكَفَرنهُ إطعام عَسرَوَ مَسَلكينَ من 
افق ما ملعترة َهِلِيكم 2 
مره كو فين لَد يد وه فَصِيام تلكو 
أَامِ دَلِكَ كَخَرَةٌ أَيَميَكُمْ إ إذَا عَلنظد 
ولح موا متك [المائذة: 44]. 


كَأنْ حزم على الي لقا ادي اد تكلا ار 
اناك الك يرجِعَ في ذلك قعليه كَقَّاَةُ يَمِينِ» قال 
تعالى: يكأيها لون يد يآ كل كته 
مَرْضَاتَ أَنوْجِكَ وله عَفُورٌ حم 0د ون أ 
ليه لَه أيَصَيَكُْ 4 [التحريم: مَجَعَلٌ تعالى 
وَكذلك إِنْ قال لِرَوجَيِهِ: تَحْرُمِينَ عَلََّ أو أَنْتِ 
مُحَرَّمَةٌ عَلَيّ إنْ فَعَلتِ كذاء ولَمْ يَنوِ طَلانًا أو 
ظِهارا. عليه كمَارَةيَمينٍ. 


وَهيَ على التَّرتيبٍ المَذْكور في الآية: َْخَيّر بينَ إطعام عَشَرَةِ مساكينَ» أو كِسْوَتهمْ؛ أو عدت 


سو ب 


رَقَبَةِ مؤمنة. 


06 عفر بام الي ٠‏ ام برق كود 


اشتطاعَ الإطعام َ الكِسُْوَةً أو عِنْقَ الرّ 
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0 


1 وَفْتْ الكَفَارَة: 
© تَحِبُ الكَمَارَةُ على الشَّخْصٍ إذا حَنَتَ في يَمينه يَمِينِه» ولَمْ يَف يموجبها. 
© يَجورْتفْديمُ الكمَّارَِعلى الحِنْثِء ويَجورٌ تأخيرها عَنْهُ 
َإنْ َدّمَها ميت تَحِلَهَ الأيمانء وإنْ أَخَرّها كانت كَفَارًَ. 
والدَللُ: قولّ النبيّ صؤئتطيدتكر: «إذا حَلَفْتَ على يَمينء َرَت غرَها حيرا منها فكَذْرْ عن 
يَمينِكَ وأتٍِ الذي هو حيرٌا. متفق عليه. 
وف رِواَةِ للبُخاريٌ: «إذا حَلَفْتَ على يَمين» قرت غَبرَها حخَيرًا مئهاء كَأتِ الذي هو كين 
كف عن يَمييك1. فدات الأحاديثُ على جواز التَقديم والتأخير 


السك الدساق الي وي 
المَحْلوفٍ عليه» على الَّحْوِ الآني: 

أآؤناه 
يسن الحِدث ١ه‏ في اليّمينٍ إذا كانَ حيرا كَمَنْ حَلَفَ على فِمْلٍ مَكُروو» أو تَرْكمَنْدوبٍء فيفل 
الذي هو حَيرٌ ويُكمْرٌ عن يَمبنه. 

© ثانياه 
يَجِبُ الحِدْتُ في اليَمِينٍ إذا حَلَفَ على تَرْكٍ واجبء وبُكمَُ عن يَمينه؛ كَمَنْ حَلَفَ ألَايَصِلَ 














آلوحدة السابعة: الْأَيْمَانَ والثدذور 


يُباحُ الحِنْتُ في اليَمينِه كما إذا حَلَفَ على فعْلِ مُباح» أو على تركو ويُكَفرٌ عن يمبنه. 


8 الخلف بِغيرٍ الله تعالى: 


ِقوله صائتيووة: «مَنْ حَلّفَ بغر الله فقد أَشْركَ). أخرجة أحمدُ وأبو داوق وصحُحَه الألباني. 
وَفِي الصَّحَبِحَينِ عَنِ ابن عمرَ ننه أن لنبيّ اعدو أَذرَكَ عمرَ ون في رَكْبٍ وهو 
يَخْلِفُ بأبيوء قَناداهُمْ ارول صؤاقييوصكر: «ألا إن لله ييل يَنَْاكمْ أن تحَلِفوا ِآبائِكُمْ فَمَنْ 
كان حالفًاتَليَحْلِفَ بالله أو ليَضْعْتْ). 

قال عمرٌ وتإةعنة: «قوالله ما حَلَفْثُ بها مُنْذُ سَمِعْتُ رسول الله موَللاعيدوَةٌ نّهى عَنْها ذاكرًا 
ولاايْرًاا. 

وقال صلطبروة: ٠لا‏ تَحلِفوا ِآبائِكُمْ ولا بِأمّهاتِكُمْ ولا ِالأندادِ؛ [أي: الأَصْنام]» ولا تَحلفوا 
إلا بالله» ولا تَحَلِفوا إلا وأَكُمْ صادقونَ) رَواهأبرداود والنُسائي وصححَة الألبانق. 

قال ابن مَسْعودٍ تتتإئئعنة: (لَأَنْ أَحْلِفت بالله كاؤبا أَحَبٌُ إِلَّ من أَنْ أَحْلِف بير صادِقًا». 

قال شيخ الإسلام: الأنَّ حَسَنَةَ التَوحِيدٍ أَعْظَمُ من حَسََة الصّدْقِ» وسَييَةَ الكذِب أَسْهَلٌ من 
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والله تَأْكُكنَ من هذا الطّعام. 


يَخْلن كزِبًا أن هذا المال له: 
وايمُ الله لَأزورَنَ صَديقي اليُوم. 
والله لا أصومٌ الجُمْعَةَ القادِمة. 


ما حَكُمْ ال حِدْثِ فى الحالات الآتية: 
حَلَفَ على طَلاقٍ رَّوجَته. 


حَلَفَ على تَرْكِ صَلاةٍ العَضْرِء 
نسم اله ليَصومَنَ اين والحَمِيس هذا الأشبوع. 


حلت أن شرت لكر 


كدب بَخْنًا مُخْتَصَرَا عن كار اليَمِينِ على ضَوءِ مآ ورت 


الوحدة السابعة: الأيمان والثذور 


5 التذوز 





التَْرُ لْعَة: الإيجاتٌ» تقول تَذَّرْتٌ كذا؛ أي: ويه على 1" 


واضطلاحا: إِلْزامُ مُكَل تَفْسَهُ شيا لله تعالى» ليس واجبًا بأضلٍ الّزع. 


النَذْرُ من حيثٌ الْأَصْل مَكْروةٌ؛ للأدلة الآنية: 
© حديثُ ابن عمرّ تتؤقةة أَنَّ النبيّ 


صَئاعتدوعة نهى عَنِ النَذْرهِ وقال: 
إن لايَوُد شَئا ونم مُسَْخَْجُ به منّ 
ا الشّحبح». متفق عليه. 
| وف البُخاريٌ عَنِ ابن عمرّ كَعَلكعنا قال: 
أُوَلَمْ يُنْهَوا عَنِ الَْرِ؟! إن النبيّ مآلعجيسة 
ا قال: «إِنَّ التّذر لابْقَدُمْ كيك ولا م ».وما 
اسم ع 3501 روت 
يَسْتَخْرّج بالنذرٍ من البَخيلٍ». 
وَلابنِ ماجه: «إنّما يُسَْخْرَجُ به من اللِّيم»» 


00 


وصِحَحَُ الألباني. 


© وَلآَنَ النَّوِرَيلرِم فْسَهُ بشيء لايلرَمُةُ الت ل فل عل يدر 
َل التزع» ترج تنس وينقلها 
بذلك. 


© وَلِدَنَ المسلم مُطالَبٌ بفِعْلٍ الحَير يلا 
َذْرِ قلا يَنْبَغي أَنْ يَشْرْطَهُ على الله 


0 
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يَنْقيمُ الَْرُ من حيثُ الفا به إلى 


: حَمْسَةٍ أقسام: 


© الأول: نَذْرُ الضاعَة. كُقولٍ 
رن «ك عَلَنَّ نَذْرٌ إن نَحَحْتٌ 


0 كذا وكذااء أو: الَأَصومَنً» 
0 


وتذرة من الطاماجج لجن “اذى 





200 


يَحِبٌ الوّفاء به؛ لقو الله تَبَارَكَ وتعالى: #وليوفوا أندُورَهُمٌ 4 [الحج:15]؛ ولقولٍ النبيّ 
صَإدَعَكدوسَ: ١مَنْ‏ تَكَرَ أن طبع الله كليْطِعة). روا البُخاري. 


© الثانئي: نَدْرُ المغصيّة. كَأَنْ يَقَول: لله عَلَىَّ نَذْرٌ آَنْ أَشْرَبَ الحَمْنَ أو أَْرْكَ 
الصَّلاة فَهَذاتَدْدٌ مُحَرَّمٌ لايجورٌ الوَفاءٌ به؛ قولٍ النبيّ صََلتعيوَة: ١وَمَنْ‏ نَذّرَ أَنْيَخْصِيّ الله 
قلا يَعْضِهِ). رَواه الببُخاري. 


ويِكفْرٌ كَذَوَةيَمينِه لحُموم قولِه تعدو «كَمَارَُالْرِ كفَارةُ ليَمِينِ». أخرجة مسلم. 


© الثالت: : النَذْرُ المْظْلَقٌ: ِكْل أن ول ا ل له عَلَيَّ تن ولمْ يَذْكُرِ شَينَا 
د 8 قب 4 قال: قال رسولٌ الله صرَلئدوعَة: 
«كمَارة ار إذالم يسم كَمَارةُ يمينا روه الترمنيٌ» وعطتة. 







© الرابة: نَذْرُ الأجاج والعَضَب. وهو النَذْرُ الذي يَْنَْالَُِ فيه تَفْسَهُ من فِْلٍ 
ذيء أو يخولها عليه قهر لي باتسسيء تقواز: إن كَلَّمتُ فُلانا َعَلَيَّ حَجٌ» أو فَعَلَيَّ صَومٌ 


قفي هذه الحالة يخي ابد بن التزام م در أو كَمَاَةيَمينِ يحديث عذراا بن حُصَينٍ 


قفللاعنة قال: سَمِعْتٌُ رسول الله صإلئعيدوك1 يَقول: ١لا‏ ئَذْرَ في عَضَبٍء وكَفَارَته كَفَارَةٌ 


يمين). رَواهُ النّسائيٌ» وإِسْنادةٌ ضَعِيفٌ. 
ع 7 





الوحدة السابعة: الأيمان والثذور 


© الخامش: النْذْرُ المُبِاةُ. 
كما لو تن أن يلين توك أ يرك 
سَيَارَتَُ هذا يُحَيْرٌ بِينَ فعْلهِ أو أن 
ملةييومة: «كَثَارَةُ النَذْرٍ كَمَارَة 
يَمينِ. أخرجة مسلم. 


ثم اغلغ أن التَثْرَ عِباقةٌ لا يَجورٌ 





صَرْفُها لِمَير الله تعالى؛ كَمَنْ تَذَرَ لكي 


الله فقد أَشْرَكَ. 





© اختلف آهل العلم في كم الَدرِه لكر الخلاف مُخْتَصَرًا مرجحًا ومُسْتَدلًا. 
© أكْنْبْ مُخْتصَرًاني ألفاظِ الَذْر. 
© ماعلائة تذْر اللّجاج والعَصَب باليّمِين؟ 


© 'االأخول لي يجو أويجب على ار فها الانقال إلى كَرَةَين؟ 





كتاب الفقه (4) 








تشَرِيف الأطممة جَمْعُ طعام؛ وهو ماَأكُله أ ويَشْرَبةُ الإنسان ويتَمَذّى به منّ الآفواتٍ وغيرها؛ 


والأضلُ في تجميع | اب المشروبات الميية ليج وال الى كل ل قر ااا 
ع النّحْريمُ؛ لقوله تعالى : ينها أَلنَّاس كُلُوأ مِنَان الْأَرْضٍ عكلا عَكَلَا علِيَبًا طِيَبًا 4 [البقرة: 54١1]؟‏ 


عه 00 2 


وقولِه تعالى: « مَكُلُوأمِنَا رَرَكَكُمْ دحللا طيبًاك [النحل: .]١١4‏ 


والشّراب يَبْقى على أَصْلٍ الإباحة وقد بَيّنَ الله لعبادِه ما حَرَّمَهُ عليهمْ منّ المَطاعِم والمَشارب؛ 


قال تعالى: لوَعَدَ مَبَّلَ لك مَاحَيّمَ يكم إلا ما آطَطررَمرٌ إل 6 [الأنعام: 11]. 


4 أنواعٌ الطعام: 


يَنْقَسِمُ الطّعامُ إلى قسمين: تبات وبحيّوانيٌ 





أَقَسامُ الضّعام 


أَوْنَاه الظْعامُم النباتيُ: هر ىٌُُ ف 

وحُبوب وغَيرها. 

والأضل أنه مُبا اح كله لِقَولِهِ تعالى: يتأيهًا ألنّاس 

عب > ابر 

وَلايَخْرْمٌ من إلا الآني: 

6 مافي أَكُلِهِ هَِرَرٌ بالبَدَنِ كالسَمٌ؛ لِقَولِهِ تعالى: #ولا تُلقوا بيرك ل الجلكوَ)4 
[البقرة: 196]. 

© ماكادَ ضارًا بالعَفْل كالخَمر والمُخَدّراتِ؛ لقوله سلتعتيوعة: كل فشكر حدر 
وكُلٌ فشكر حرام . أخرجة مسلع. 





كتاب الفقه (4) 


ف ثانيًا الظْعَامُ الحََوانيُ: وهو على نَوعَين: 
© الأول: حَيَوانات مائية: وهيّ التي تَعيشٌ في الماء كالبحار والأنّهار والبُحَيراتِ... 
إلخ» والأضْلٌ أنّها شباحةٌ كلها لِقولِهِ تعالى: وما وى اران ندا عَذْبٌ ات سكم تاب 
يُعتدامل لمان رين 117 كُلْوْنَ هما طَرِييًا 4 [فاطر: ؟1]؛ وقؤله تعالى: «ليملّ لك صَيْكٌ 


27 سس سس رع سس حر 


لبر وَطْمَامُة, مما لح » [المائدة: 47]؟ وقولِه صَإِلئعيدوسة لَمّا سْيِلَ عَنِ البَحْر: «هو الطّهورٌ 


ف 4 عقو 3 ع 
ماؤّةء الجل مَتَُ). أخرجة أحمدٌ وأبوداود والترمذيٌّ وصحَحَهُ والنّسائي وابنُ مابجه. 
وَلايَحْرُمُ منْها إلا ما فيه ضَرَدٌ لَِولِهِ تعالى: ولا هبي إِلَ اكد [البقرة: 14]. 

5 ء 0 3 2 +2 تت ووه 
© الثاني: حَيَواناتَ بَزْيّةَوهيَ التي تَعيشُ في الب والأضل أَنّها مُباحةٌ كُلّها؛ لقوله 
تعالى: ينها أَلنَّاس كُلُوأ عِنَا فى الْأَرْضِ علا عيبا 4 [البقرة: 008 إِلَّا ما ورّ الشّرعٌ 
بتحريوهء وفْقّ الضَّوابط الآنية: 

ا ا ده 5 د ع 0 
"3 أوّلا: ما نص الشارعٌ على تَحْريوِهِ بعينه. كالخِنزير؛ لِقولِهِ تعالى: #حْرَمَتَ عَليك 


0 


لميتة لدم و ينزي ر 4 [المائدة: "9]. 
وَكالخْمْر ادلي لان رسو الله يدوك ١نّهى‏ يوم بر عن لحوم الحُمْرٍ اليا متفق 
عليه. 

1 ثانيًّا: ما وضَعَ لَهُ ضابطّاء كالذي لَهُ نابٌ منّ السّباع» تكلب من الطير. لنهي رسول 
الله يواه عن كُلَ ذي ناب منّ السّباع» 
وعن كُلّ ذي مَخْلّبٍ من الطَيرٍ. أخرجة مسلم. 





© والمْراهمِخْلَبٌ يَصْطادْبِ وناب 
َضْطادٌ ب حَتَى تحن قغنى 
الافتراس. 





الوحدة الثامنة: الأطعمة 







اا" ثالِنًا: ما أَمرّ الشّاعٌ بقثْلِه. كقوله صَآئعيووعةٌ: «حَمْسٌ 
قَواسِقٌء يُقَئَلنَ في الكَرّم: المَأَرَهُ والعَفْوتُ» 
والحُدَيّاه والغُرابُء والكَلْبُ العقورٌ). متفقعليه. 


أو نّهى عن كد َل كما ص عنه مك1 أنه انهى عن كَل 
ربع منَ الذّوابٌ : التَمْلَك والَّخلَةٌ » وَالُدْهُدٌ والصّرَّدً). أخرجة 


1 وأبوداود وابنٌ ماجّه. وصحَّحَة 4 الآلباني. 





ل ينعي تلت إل د كيك 
سكا أل لِعَيْر الله بو 4 [الأنعام: 48 31]» 


الأَصْلٌ الجوازٌ حتى يديت خِلافُة. 


ألا ابعً: مائوَلَدمِمَاِحلٌ كل وِمَايَخِْم أخلة. كالبل فقدحَرّم رسول الله مزاتعرصة 
0 احم والترمطج سدع 

ايا خاي م بَتَمَدَى على الجيّفٍ والنّجاساتٍ. 
كَالئَسْرٍ والغْراب وَالجَلَالة. 

فقد انّهى رسولُ الله مدع عن أَكْلٍ الجَلَالة 


وألبانها». أخرجةٌ أبوداود والترمذيٌ وابنٌ ماجّه» وصكحَة 





1 لشلها رايتها رتيطها وق ماجولة عنهااعتقى نوين لانت بالطأاوررج. 





كتاب الفقه (4) 


كَكيها رأ 


كالِذْباب والتّمْل والجَرَاقاوالعناكبوالعقارب والحَنافش 


الب المَّب حَلالُ عند جُمْهورٍ العُلَماءِ؛ ليما رَواهُ البُخاريٌ عن خالِدٍ بْنِ 
لوَلِيدٍ تنؤلئةعنة قال: أي النبي صَوئعيدوََةَ ِضَبٌ مَشُويٌ فأَهْوى إليه ليَأكل» 


قَقيلَ لَه إنَّهُ َب فَأَمْسَكَ يَدَهُ ققال خالدٌ: أُحَرامٌ هرّ؟ قال: «لاء ولكِنّهُ لا 


يكونٌ بأزض تُوميء فَأَجِدُني أَعافة» فَأَكَلَ خالِدٌ ورسول الله ليود يَنْطرٌ. 







مَوقودَةٌ: وهيّ التي تُضْرَبُ بِعَضًا أو شيءٍ تقيل» 
: وهيّ التي تَتَرَدَى من مَكانٍ عالٍ, فَتَموتُ. 
التَطيحَة: وهيّ التي تَنْطَحُها أخرىء فَتقثلّها. 

ما أكلَ السبْعٌ: وهي التي يَعْدو عَلَيها حَيَوان فيس 


يكل بَخْضَهاء كَتَمُوتُ بَسَبَبِ ذلك. 





الوحدة الثامنة: الأطعمة 








© ما الأَضْلْ في الأَطِْمَةِ والأَشْرَِِ مع ذكْر الذَّليلِ؟ 
© اذْكُرْ باختصارٍ ضّوابط الّريمٍ في أَكْلٍ الحَيوانٍ. 


ا اده 22 2 ]3 2 2 
© ذَكَرَ آهل العلم حِكْمَةَ في تَخريم ما يَْتَرِسُ من الطيور والحَيّوانِء اذْكُرها مُسْتَعيًا 
بِمَصاودِرٌ خار جيّة. 


0000 01 ل م 7 0 2 
© ماوجْه تخريم أكُل ما أمرّ الشارع بمنْلِِ أو نهى الشَارِعٌ عن قَثْلهِ؟ 


© حَرّمْ لله في كتابه العزيز: ١‏ لمُنْكَيْفَةَ والموقودَةٌ والجُبرَميَةٌ والدّ لنِبِحَةٌ وما أَكلَّ السّبُْ ما 
وجْهُ تَحْريم هذه الأشياء؟ 





كتاب الفقه (4) 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع أبو بكر الكاساني. 

الذخيرة» شهاب الدين القراني. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» محبي الدين النووي. 

المغني, موفق الدين ابن قدامة المقدسي. 

قَراراثُ مجمع الفِقه الإسشلاميٌ. 

الموسوعة الفقهية الكويتية. 

الشَّرحٌ الممْتِعُ على زادٍ المسْتَقنِع للشّيخْ محمّد صالح العُتيمِين. 
ل ا رتاف الشيخ صالح آل الشّيخْ. 
مختصر الفقه الإسلامي؛ لمحمد بن إبراهيم التويجري. ١‏ 
رسالةٌ في الفقهِ امير للشّيخْ صَالِح السَّذُلان. 

فتاّى الشّخين ابن ريا الله 

فتاى اللَّجَِْ الدَائمَةِ في الممْلكَةِ العربيّة السعوديّة. 

فق البيع والاسْتِيئاق» والتَطبيقٌ المعاصرٌ د. علي السّالوس. 

فقة المعائئلات الماليّه المعاصرة د. سعْد بن تُرْكي اللتثلان. 





الماملاث المالِيّه المعاصِرَةٌ في الفِقِْ الإشلاميّ د. محمد عُمْان شبير. 

البطاقات البنكية الإقراضية» دراسة فقهية قانونية اقتصادية» د. عبدالومّاب إبُراهيم 
أبوسليمان. 

موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلاميء د. علي السّالوس. 


والله ولنُ التوفيق 


اسم 





الرابع: أن يكون المبيع مملوهًا للبائع 
بيع العينة 
الخيار في البيع 
الإقالة في البيع 
الإجارة 
شروط عقد الإجارة 
النوع الثاني: إجارة أألشخاص 


الأصول التي يدور عليها التحريم 
في باب المعاملات 


الحكمة في تحريم الربا 
أقسام الربا 
النوع الثاني: ربا البيوع 


لفغهم مسائل ربا البيوع: 
لابد من فهم أمرين 


القسم الثاني:ربا النسيكة 
الصرف 
الثاني: الغش 
الثالث: الغرر 


رقم الصفحة التي تبدأ 
منها المحاضرة 


لاس 
وم 





الأسبوع الثالث 


الأسبوع الرايع 











الأسبوع الرابع 
الأسبوع الرابع 
الأسبوع الخامس 
الأسبوع الخامسا 
الأسبوع الخامسا 
الأسبوع السادس 


الأسبوع السادس 








الأسبوع السادس 





بعض النوازل المانّية المعاصرة (بيع 
الأسهم) 
بطاقات الائثتمان 
الإجارة المنتهية بالتمليك 


التامين 


المسابقات والقمار المعاصر 
(حكم المسابقات) 


فقه الأسرة (النكاة) 
عقد النكاة 
الأحق بالولاية 
المحرمات في النكاة 
النكاح المنهي عنه 
الطلاق 
صيغة الطلاق 
أقسام الطلاق باعتبار موافقته للشرع 
الأيمان والنذور 
كفارة اليمين 
النذور 
الأطعمة 


رابغًا:ما تولد مما يحل أكله 
ومما يحرم أكله 


رقم الصفحة التي تبدأ 
منها المحاضرة 


ع6 


مع 


1 


1م 





الأسبوع السابع 


الأسبوع السابع 
الأسبوع السابع 
الأسبوع الثامن 
الأسبوع الثامن 
الأسبوع الثامن 
الأسبوع التاسع 
الأسبوع التاسع 
الأسبوع التاسع 
الأسبوع العاشر 
الأسبوع العاشر 
الأسبوع العاشر 
الأسبوع الحادي عشر 
الأسبوع الحادي عشر 
الأسبوع الحادي عشر 
الأسبوع الثاني عشر 
الأسبوع الثاني عشر 


الأسبوع الثاني عشر 


فهرس المحاضرات )و 


7 


القَرْقُ بِينَ محَلّ العقّدِ ومجْلس العَقّد 
حُكُمُ بيع المّلابس الدَّاخلَية أو العاريّة 
البْبوعٌ المنْهِيّ عنْهًا 

الخيارٌ في البيع 


سر 





الإجارزة 
القَّرْق بين عَفّد البيع وعَقّد الإجارّة 


تمع ع دري 10 1 
المَرْقٌ بينَ الأجير الخَّاصٌ والأجيرٍ 
المُشَْرَكِ 


الصو التي يدور غليها 
الَخْرِيمم في باب المُعَامَلَاتَ 
اليا 
كَلَامْ الغَرْبٍ في تَحْرِيم | ربا والأَخٍِ 
بالتظام الإْلاميّ اماي 

لوا بيه َلى الداع الجاّة 
أنطاء شائعةٌ في بيع وشراء الذّهبٍ أو 
الفْضّة 
شِراءٌ الرّبويٌ ببطاقة الصّرَّافٍ 
الصَّرْف 

بيع العْلاتِ في الفوركس وتحوه 
الغِْشش 

الور 

من صور الغَرّرِ في العَضْرٍ الحَدِيثِ 





كتاب الفقه (4) 


531 











3 
النذور 


بعض النوازل المالية 
المعاصرة 

القَفبِينَ الشَّهْمٍ والسكدِ 

قات الإتمَانٍ 

الإجَارَة متهي بلتَليكِ 

التَمِينُ 

القَرْقُ بينَ التَّامينِ التّعاونيٌ والتّجَارِيٌ 
المسابقاثٌ والقمارٌ المعاصِرٌ 

أشهر صور القمار المعاصر 


فقه الأسرة (النكاح) 
لحن بالولاية 

مُتْكَرَاتٌ الأفراح 
المُحَرَّمَاتُ في الَكَاح 
التَكَاحُ 5-5-0-6 


الطَلَاق 
الحَلفتُ بالطَّلَات 
الَف بن تنو الصُغْرى والبرى 


الأَيمَانٌ والتذوز 


وَفْثُ عفار رَة اليَمِبنِ 
اسلف مير الله الى 


الأَضْعمَة 
مِنَ المُحَرَّمَاتٍِ 





45 


84 


/ا/ 





سلسلة زاد العلمية : 


سلسلة متكاملة تهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه وتوعية المسلم بما لا يسعه جهله من دينه» 


ونشرٌ العلم الشرعي الرصين؛ القائم على كتاب الله وسئّة رسوله صَإِلدَعيوََكَ صافيًا نقيًاء وبطرح عصري 
مُيسَرء وبإخراج احتراكٌ. 











كتاب الفقه: 

يحتوي هذا الكتاب على شرح ميسْر لفقه البيع» ال والأصول التي 
يدُورعليها التحريم بذالمعاملات, وفقه النكاح والْأيْمان والذُوروالأطعمة: 
بطريقة عصريّة إبداعيّة: مع دعم كلّ ذلك بالصُور الفوتوغرافيّة: وعرض 
بشكل بسيط سهل؛ يعتمد على الدليل بشكل كبير؛ خال من غريب الألفاظ 
والخلافات. 8 
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